
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

نیل شهادة الماستر في الحقوق

تخصص القانون الجنائي و العلوم الإجرامیة

::تحت إشراف الأستاذ المحترم

خلوي خالد

رئیسارئیسا

مقررامقررامشرفا و مشرفا و 

ممتحنةممتحنة

خصوصیة إجراءات متابعة الطفل 

في التشریع الجزائري

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة مولود معمري

-تیزي وزو -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

نیل شهادة الماستر في الحقوقلمذكرة تخرج 

تخصص القانون الجنائي و العلوم الإجرامیة

08-06-2018

تحت إشراف الأستاذ المحترم:تین

عویشة فطمة زهرة

::أعضاء لجنة المناقشة

))أأ((لعمامري عصاد           أستاذ محاضر لعمامري عصاد           أستاذ محاضر 

))أأ((خلوي خالد                أستاذ مساعد خلوي خالد                أستاذ مساعد 

))أأ((سایكي وزنة             أستاذة مساعدة سایكي وزنة             أستاذة مساعدة 

تاریخ المناقشةتاریخ المناقشة

خصوصیة إجراءات متابعة الطفل 

في التشریع الجزائري الجانح

تینلبامن إعدادالط

لعرید سیلیا

عویشة فطمة زهرة

لعمامري عصاد           أستاذ محاضر لعمامري عصاد           أستاذ محاضر ::الأستاذالأستاذ

خلوي خالد                أستاذ مساعد خلوي خالد                أستاذ مساعد ::الأستاذالأستاذ

سایكي وزنة             أستاذة مساعدة سایكي وزنة             أستاذة مساعدة ::الأستاذةالأستاذة

خصوصیة إجراءات متابعة الطفل 



شكروعرفان

نحمدهوالارضالسمواتمالكالعالمینربͿالحمد

المتواضعالعملھذالإتمام لنا لإعانتھونشكره

الله صلى محمدسیدنا على ونسلمونصلي

واصحابھالھوعلىوسلمعلیھ

.اجمعین

الذینجمیعالىبالشكروالعرفانوجھن انا یشرفن

منالعونید لناا مدووبمساعدتناقاموا

انجاز في بعیدمناوقریب

.ھذا عملنا

المشرفللأستاذالخاصبالشكرنتقدم كما

نعم لنا كانالذي"خالدخلوي"

لھذاانجازنا في السند

.العمل



:إھداء

اخلاص عھد وراء كل نجاح تعب و تفاني ، صبر و"

"عطاءو

�ϡΎϣΗϟ΍�έΩΑ�ϰϠϋ�ϡϼγϟ΍�ϭ�Γϼλ ϟ΍�ϭ�ϰϟΎόΗ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍�ϭ

شمس دین الاسلام سیدنا محمد علیھ الصلاة

و السلام

اما بعد

اھدي ثمرة جھدي

أمي، أبي، أخواتي ( قلبي ىعزیز إلشخصكلإلى

)أخي و إلى من سأكمل بقیة حیاتي معھو 

دعمنيكل من ساندني وإلىو

لإتمام ھذه المذكرة          

اسیلیلعرید:من الطالبة



:اھداء 

�ϰϠϋ�ΎϧέΩϗ�ϭ�ΎϧϘϓϭ�ϱΫϟ΍�ϥϳϣϟΎόϟ΍�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

انھاء و اتمام ھذا العمل المتواضع الذي

:اھدیھ الى 

امي الغالیة اطال الله في عمرھا و التي ستضل 

تاجا فوق رؤوسنا 

ابي العزیز الغالي رحمھ الله واسكنھ فسیح

جنانھ 

كل اخوتي و اخواتي و ازواجھم و ابنائھم

و كل الاقارب

و الى صدیقاتي وكل زملاء الدراسة بدون 

استثناء

عویشة فطمة زھرة:الطالبة



خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانحقائمة المختصرات               

:قائمة المختصرات

ج                                     الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة.ج.ر.ج

ص                                           الصفحة 

ن                                      بدون سنة النشر.س.ب

طبعةط                                         بدون.ب



خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانحمقدمة                

4

مقدمة

یعتبر الطفل الكائن الصغیر الحساس و الشریحة الضعیفة في المجتمع، لما 

یحتاجه من الرعایة و الاهتمام الشدید به و تكوینه لیصبح رجلا صالحا لذاته و أسرته، 

.الشخص الذي تعتمد علیه الدولة لبناء مستقبلهافهو ركیزة المجتمع و رجل الغد كونه 

فالطفولة أولى مراحل الحیاة و السبیل نحو التكامل و التسامي، فهي مرحلة 

لیدرك و یمیز الصواب من الخطأ و بالتالي أساسیة في تقویم و إعداد شخصیة الطفل

فسوء معاملة هذا الأخیر و تعذیبه أو إهماله أو تعریضه 1وقایتهم من الضیاع أو الجنوح

هي حالة التي 2ترعرع الطفل بدون سند عائلي هذا كله یعرضه للخطر كذا لتسول و

.الطفلیمكن أن تؤدي إلى جنوححالة بالرغم من ذلك فهيلكن متمیزة عن الجنوح، 

، "الطفلفعل مؤثم جنائیا یرتكبه "عبارة عنلجنوح من الناحیة القانونیة هواف

هو تعبیر عن تخصص نوعي لحالة من السلوك الإجرامي الأطفالأن جنوح بمعنى 

المقترن بصغر السّن أي الجنوح مرتبط فقط بالأطفال الذین ارتكبوا جرائم معاقب علیها 

.3قانونا

ئكة و زالت و ستبقى من المواضیع الشالأطفال ظاهرة اجتماعیة كانت و لافجنوح ا

شأنها تهدید النظام الاجتماعي و زعزعة من،الخطیرة لما تنطوي علیه من جوانب سلبیة

و هذه الظاهرة لیست استقراره لأنها تمس طائفة من أبنائه في طریقهم إلى عالم الجریمة،

مرتبطة بالمجتمعات المختلفة دون غیرها لكن تختلف المجتمعات بفتح مجال لهذه الظاهرة 

.الشأنمعروضة أمام القضاء في هذاأنها تشكل مشكلة قانونیة مع تزاید القضایا الإضافة 

ر في الحقوق تخصص ماستلطفل الجانح، مذكرة لنیل شهادة طواهریة فریدة، علالي فریدة، الحمایة الإجرائیة ل-1

، 2016-2015القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .3 إلى 1ص  

، 2015یولیو سنة 15الموافق ل 1436رمضان عام 28، مؤرخ في 12- 15رقم  القانونراجع المادة الثانیة من -2

.2015یولیو سنة 19، الصادر في 39ج عدد .ج.ر.یتعلق بحمایة الطفل، ج

ص  د س ن،العدد السابع،جامعة محمد خیضر بسكرة، ، مجلة الاجتهاد القضائي، "الطفولة الجانحة"هدى زوزو، -3

103.
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فمن جهة یتوجب محاربة ظاهرة الجنوح و من جهة أخرى یتطلب إفراد معاملة خاصة و 

.1دقیقة تتلاءم مع خصوصیة هذه الفئة الهشة

ولة تلعب ن مسؤولیة توفیر الحمایة للطفل لا تقع فقط على الأسرة فحتى الدإلا أ

اهتمام كبیر بهذه الفئة الضعیفة في ا نجد معظم الدول توليلذ شأندورا فعالا  في هذا ال

في سن القوانین الداخلیة و كذا الانضمام إلى الاتفاقیات هذه الدول حیث تشرع .المجتمع

منعرجا 1989حقوق الطفل لسنة اتفاقیةإذ تعتبر .2الدولیة التي تنادي بحمایة الطفل

بالطفل الذي بدأت به هذه الاتفاقیة، و الاهتمامالراجع إلى،حاسما في تاریخ الطفولة

بموجب المرسوم  و ذلك  علیه صادقت علیها الكثیر من الدول على غرارها الجزائر

و بعدها استحدث قانون جدید یواكب شتى التغیرات الحاصلة .4613-92رقم  الرئاسي

في المجتمع الجزائري و الذي ألغى الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن 

فالمشرع الجزائري من خلال هذا .4944إلى 442إجراءات متابعة الأحداث من المواد 

.لطفلالقانون أقر الحمایة الجزائیة

لكن لم یعطي المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة الطفل تعریفا للطفل الجانح 

الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما و الذي لا یقل ":بل اكتفى بالقول أن الطفل الجانح هو

كما نص ،5"سنوات، و العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة)10(عمره عن عشر

ر في نیل شهادة ماستقتضیات مبوعزیز سمیة، المعاملة الجنائیة للأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة ل-1

، ص 2015-2014الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

1.

، مذكرة مقدمة 12-15كریمة، كوثر حلوان، الحمایة القضائیة للطفل في قانون حمایة الطفل الجدید رقم وشي ك -2

-2015، بومرداس، بوقرهر في القانون تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أحمد ماستلنیل شهادة 

.2، ص2016

، 1992دیسمبر 19الموافق ل 1413الثانیة عام جمادى 24، مؤرخ في 461-92راجع المرسوم الرئاسي رقم -3

یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة، على اتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

دیسمبر 23ه الموافق ل 1413جمادى الثانیة علم 23، الصادرة في 91ج عدد .ج.ر.، ج1989نوفمبر 20بتاریخ 

.1992سنة 

.السالف الذكر 12- 15م رق من القانون149راجع المادة -4

.السالف الذكر12-15راجع القانون رقم -5
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و هو السن .1"سنة كاملة)18(یبلغ الثامنة عشرالطفل هو كل شخص لم " :على أن

الذي یعتد به المشرع الجزائري وفق ما جاء في نفس المادة كسن لرشد الجزائي حیث 

، و أنه تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

المشرع اعتمدهو هو المصطلح الذي 2یفید مصطلح الحدث نفس المعنى مع الطفل

الجنائیة أي القدرة و الأهلیة لتحمل نتائج أفعاله المادیة المجرمة، أما المسؤولیة.الجزائري

  :و هيللطفل فئات عمریة 3فقسمها المشرع إلى 

 إذ هي مرحلة انعدام المسؤولیة الجنائیةو : سنوات10الطفل الذي یقل عمره عن

.3لانعدام التمییز لدیهسنوات10لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل 

لم یقرر المشرع فیها أیة مسؤولیة جنائیة للطفل :سنة 13أقل من إلى  10من 

منع تسلیط أي نوع من العقوبات جنائیا لكن المشرع الجزائريالرغم من جواز متابعتهب

.4مایة و التهذیب بحسب وضعیة الحدثواستبدلها بتدابیر الح

لكون الطفل لا یعفى المرحلة الجنائیة المخففة نظرا  و هي: سنة 18إلى  13من 

، حیث أجاز المشرع الجزائري بوضع 5من المسؤولیة الجنائیة كلیا و لا یتحملها كاملة

الحدث في مؤسسة عقابیة متخصصة في حال كون الإجراء ضروریا مع إبقاء الأفضلیة

.6لتدابیر الحمایة و التهذیب

طفال الجانحینطائفة الأحمایة الطفلقانون خلال منالجزائريكما خص المشرع

بجملة ، سنة18سنوات إلى أقل من 10الذین یتراوح سنهم ما بین المخاطبون بالمتابعة

.السالف الذكر12-15القانون رقم المادة الثانیة منراجع–1

، مجلة الباحث للدراسات "المتابعة الجزائیة ضد جرائم الأحداث في القانون الجزائري"لخضر رابحي، فتحي عكوش، -2

.581، ص 2017العدد الحادي عشر، جوان جامعة عمار ثلجي الأغواط، الأكادیمیة، 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 56المادة راجع-3

.من نفس القانون57راجع المادة -4

، دفاتیر السیاسیة "الأحكام الإجرائیة الخاصة بالطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجزائري"عبادة سیف الإسلام، -5

.183، ص 2017، جوان 17العدد سكیكدة،  1955أوت  20جامعة و القانون، 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم  85و  58دة راجع الما-6
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، و التي تتمیز للمتابعةالمراحل المختلفة أثناء اتخاذهامن القواعد و الإجراءات الواجب 

لذلك بات من اللازم القیام .لطفللو إصلاح بالخصوصیة نظرا لما توفره من حمایة 

طیلة جمیع مراحل الجانح لطفل المقررة لمتابعة ابدراسة تحلیلیة لمعرفة الأسالیب الإجرائیة 

لة الدعوى العمومیة بدایة بمرحلة التحریات الأولیة مرورا بمرحلة التحقیق وصولا إلى مرح

.المحاكمة

تبقى أكبر أهمیة یكتسبها هذا الموضوع أن كل ما یتعلق بالطفولة یستحق الدراسة 

نظرا لأهمیتها في التحضیر و التكوین للمستقبل باعتبارها الثروة البشریة التي لا یمكن 

للطفل ضرورة ملحة في المقررة الحمایة في  قدر من الخصوصیةو توفیر.تعویضها

ص القانونیة التي تضمنت خصوصیة كمن الأهمیة في استقراء النصو تكما،المجتمع

إجراءات متابعتهم و تحلیلها بالقدر اللازم لنتمكن من توضیح إذا ما كانت هناك نقائص 

.ع الطفلفحتى نتمكن من استنباط المقترحات بما ین

تتمیزالتي خصوصیة الهو تبیان نقطة دراسة هذه إن الهدف الأول و الأخیر من

اعتبار الحدث و  .عن تلك المطبقة على البالغعلى الطفلالمطبقة لمتابعةإجراءات ابها 

ت أن وسائل العنف غیر أكثر مما هو مجرم و أصبح من الثابالجانح في مركز الضحیة 

تأثر بشكل غیر متوقع ید من حدّتها، و نها تز لمعالجة انحراف الحدث بل إمجدیة كطریقة

مجرم و أكثر من ذلك أنها قد تشكل من الطفل.تقبل الطفل الصاعدعلى نفسیة و مس

 تكلما ارتكبوقائیة بإجراءات و لتجنب ذلك یجب أن تحظى هذه الفئة .محترف في الكبر

یجب ف .ى قبل تحریكهاو بل حت،وى العمومیةدعالتي تمر بها المراحل الجریمة في جمیع 

التعامل معه  وإصلاح الحدث و تهذیبه أكثر من معاقبة و اعتباره مجرم أن تتلاءم مع 

  .عاود الكرةبطریقة خاصة لكي لا ی

م المشرع معرفة كیفیة اهتما هوهذا الموضوع نایرجع السبب الشخصي لاختیار 

و لأنه موضوع في غایة الأهمیة سیفیدنا في الطفل الجانح، إجراءات متابعة الجزائري ب

، لذاكانت على الأحكام العامة المطبقة على البالغینأبحاثنافمعظم ،هنیةمسیرتنا الم
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تسلیط الضوء على یتمثل في أما السبب الموضوعي.شيء خاصأردنا أن ندرس

.الخصوصیة التي تحكم الإجراءات التي تحظى بها هذه الفئة من الجانحین

و  اموضوعا حساسالجانحینالأطفالخصوصیة إجراءات متابعة یعتبر موضوع 

فعلى المشرع الجزائري أن .فائق الأهمیة خاصة انه واقعة اجتماعیة و قانونیة خطیرة

:مختلفة، و على هذا الأساس یمكن إن نطرح الإشكالیة التالیةو یدرسه بطریقة خاصة 

أثناء متابعته جزائیا لطفل الجانح ا لمطبقة علىاجراءات الإفیما تتمثل خصوصیة -

للتشریع الجزائري؟وفقا 

:تتفرع هذه الإشكالیة إلى مجموعة من التساؤلات، و التي تتمثل في

تابعة مالما هي الضمانات القانونیة التي اقرها المشرع للطفل في مختلف الإجراءات 

المطبقة علیهم كفئة ضعیفة في المجتمع؟

لمحاكمة و أثنائها؟قبل اما ما هي الإجراءات المطبقة على الأطفال الجانحین في مرحلة 

اص بهم؟هل الأطفال الجانحین لدیهم قضاء خ

إجراءات غیر موجودة في القواعد العامة عند البالغین؟المشرع الجزائريهل اوجد 

هو المنهج التحلیلي و ذلك من خلال تحلیل المنهج المتبع في هذه الدراسة

الأحیان كثیر منالمنهج المقارن في و أیضاالنصوص القانونیة و تبیان خصوصیتها، 

الإجراءات المتضمنة فیهاجراءات المتابعة عن تلكإخصوصیة إلتماسعلى سبیل 

.المطبقة على البالغینالقواعد العامة 
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الفصل الأول

الطفل الجانح في مرحلة ما قبل المحاكمةالإجراءات المطبقة علىخصوصیة 

بضرورة فصل القضاء  يالجزائر التشریع على غرارها ،معظم التشریعاتعملت

إجراءات مختلفة على تطبیق إلى یهدفو الذي ، متعلق بالأحداث عن القضاء العاديال

.الأحداث عن الإجراءات المطبقة على البالغین

ظاهرة الجنوح داخل المجتمع خاصة مع بالاهتمامو بالتدخل الجزائريقام المشرع 

متمیزة في نفس الوقتمن خلال سن قوانین و قواعد صارمة تزایدها في الآونة الأخیرة ،

بعاده قدر الإمكان عن السلوك الإجرام ، والتي تستوجب تتماشى و خصوصیة سّنه لإ

.متابعته عن طریق قواعد إصلاحیة لإعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه

ها القواعد العامة عند الراشدین معظم إجراءات متابعة المنحرفین تضمنترغم أن 

إلا أن خصوصیة الإجراءات التي .الخاصبشيءلیست فهي   راءات الجزائیةجالإ انونق

التي ترتكز علیها و التي تتمثل في حمایة  ةیخضع لها الأحداث تكمن في المیزة الأساسی

المحامي وو من أهمها حضورالمتوفرة في قانون حمایة الطفل و الأطفال الجانحین، 

.ممثله الشرعي في كافة الإجراءات

الطفل الجانح قبل المحاكمة الالتزام بمجموعة من المراحل تقتضي إجراءات متابعة 

الدعوى العمومیة تحریك بالمتعلقةمن الإجراءات  اابتداءالواجب إتباعها و اتخاذها،

رحلة المحاكمة و قبل الوصول إلى ممرورا بمرحلة التحقیق الابتدائي )المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(صدور حكم نهائي
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المبحث الأول 

الإجراءات المتصلة بتحریك الدعوى العمومیةخصوصیة 

دولة حقها في العقابلدعوى العمومیة الإجراء و الوسیلة القانونیة لاستفاء الا تعتبر

لا یكفي  افعل معاقب علیه قانونشخص مالكن ارتكاب،سواء عند البالغین أو الأحداث

، بل هناك إجراءات على أساس أنه متهمتهمواجهلوحدها ووى العمومیةعالدلسریان 

  .ایجب الوقوف علیها و القیام به

نجد المشرع الجزائري خصّ فئة وى العمومیةعدالفنظرا لأهمیة مرحلة تحریك 

بمجموعة إجراءات تختلف عن تلك المقررة للمجرمین البالغین، و ذلك الأطفال الجانحین 

بتوفیر ضمانات خاصة بحق الأطفال قصد حمایة براءتهم، و خلق جوّ ملائم یراعي 

.لتفادي التأثیر علیهم بشكل سلبيسنهم 

و سلسلة من الإجراءات أولیة قبل تحریكها وى العمومیةعالد تحریكیستوجب أمر 

، حتى )المطلب الأول(التي یتولاها ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة النیابة العامة 

التحریك من عدمهتتمكن السلطة المختصة في مرحلة التحریات الأولیة اتخاذ قرار 

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول 

الإجراءات المتخذة قبل تحریك الدعوى العمومیة

شرع الجزائري لجهاز الضبطیة القضائیة مهمة القیام بالتحریات الأولیة أعطى الم

انونوفق ق الأطفالعقب وقوع الجریمة بصفة عامة دون التمییز بین البالغین و 

جاء بإجراءات خاصة تطبقها الضبطیة قانون حمایة الطفلإلا أن . الجزائیةراءات جالإ
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، لأن الشرطة بالطفلخاصة تأسیس فرقة بالرغم أنه لم ینص على على الطفل الجانح

.هي أول جهة تتعامل معهم من خلال الشكاوي و البلاغات

الذي یفید مرحلة البحث و توقیف الحدث للنظرة إجراءضبطیة صلاحیمنحت ل

الفرع ( لكن تدخل المشرع لحمایته من كل تعسف قد یصیبه نظرا لخصوصیة سنهالتحري 

إجراء بدیل لحل النزاعات دون المشرع الجزائري، و من جهة أخرى استحدث )لأولا

.)الفرع الثاني(الذي یتمثل في إجراء الوساطة وى العمومیةعالد تحریك

ولالفرع الأ 

إجراء التوقیف للنظر

، لأن التي تقوم بها الضبطیة القضائیةیعد التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات

إلى كل الإجراءات ، بل یمتد ل مع الحدث منذ ضبطهلا یقتصر على مجرد التعامدورها 

أنه وضع الشخص بحیث یعرف هذا الإجراء .تطبیقها علیهر الوقائیة الممكنالتدابی و

الجزائري عفیه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة محدودة من طرف المشر المشتبه 

، هذا قصد منعه من الهروب أو إتلاف الأدلة ذلك التحري الأوليكلما دعّت مقتضبات 

.1ن أخر مرتبط أو یدلهم على أنه هو الفاعلاالملتمسة من مسرح الجریمة أو أي مك

على عن تلك المطبقة على الطفل الجانحتختلف إجراءات التوقیف للنظر المطبقة

أثناء و بالتالي على ضباط الشرطة القضائیة احترام بعض الضوابط القانونیة ،البالغ

.)ثانیا(و حقوقه أن یتصرفوا معه على نحو لائق یناسب سنه ، و)أولا(توقیف الطفل

المطبقة على الطفل الجانحلتوقیف للنظرلإجراءالضوابط القانونیة: أولا

ر إجراء التوقیف للنظ و ائي بضبط الإجراءات الجزائیة ككلالجز اعتنى المشرع 

كل مرة حرصا، و الذي یتجلي في صورة مواد قانونیة معرضة لتعدیل في بصفة خاصة

دار بلقیس، الجزائر، ،عة الثانیةبالتشریع الجزائري و المقارن، الطعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في -1

.84،85، ص 2016
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إضافة إلى .1وقوف للنظرلطفل المالفردیة ةحریللحمایة المن على توفیر قدر كبیر

.القصرفي حقمن طرف ضباط الشرطة القضائیة العقوبات التي أقرتها ضد كل تعسف 

یقع تحت طائلة البطلان كل إجراء قام به ضابط الشرطة القضائیة لم یلتزم 

، 2بالأحداث فما بني على الباطل فهو باطلالخاصة وعة القیود و الضوابط القانونیة بمجم

:تالیة والتي تتمثل في النقاط ال

یعتبر السّن معیار فاصل لتحدید إمكانیة التوقیف للنظر بالنسبة لطفل الجانح -/1

قانون من  49و  48 یستنتج من المادتینإذ .3الذي ارتكب أو حاول ارتكاب الجریمة

للنظر الطفل الذي یقل سنه عن ثلاثة للتوقیف ألا یكون محل حمایة الطفل على أنه

یجوز التوقیف فإنهبالمقابل، ارتكابه أو محاولة ارتكابه جریمةفي  المشتبه)13(عشرة 

في ارتكابه أو من سنه على الأقل  إذا اشتبه)13(للنظر لطفل الذي یبلغ ثلاثة عشر

بمعنى التوقیف للنظر المقرر في وفقا لمقتضیات التحري الأوليجریمة محاولة ارتكابه

على أن یطلعوا فورا وكیل الجمهوریة و یقدمون له و ذلك ، غیر مرتبط بالتلبس49المادة 

.تقریرا عن دواعي التوقیف ، والعبرة بوقت ارتكاب الفعل المجرم 

تشكل إخلال لا یتم التوقیف للنظر إلا في الجرائم الموصوفة بأنها جنح  التي -/2

)5(یفوق خمسررة فیها تلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المق أو، ظاهرا بالنظام العام

تفوق مدة الحبس فیها ، ویقصد هنا الجنح المشدّدة كون الجنح البسیطة لااسنوات حبس

.4ایات و لو كانت مقترنة بظرف مخفف، و كذا الجرائم الموصوفة أنها جنخمس سنوات

.1إذ لم تحدد طبیعة وصف الجرائم محل التوقیف للنظرخلاف القواعد العامةو هذا 

فرع "لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستر في القانون العام -1

.7، ص 2009-2008، وريمنت، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة "قانون العقوبات و العلوم الجنائیة

، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، "إجراء توقیف الطفل الجانح للنظر وفق التشریع الجزائري"إلهام بن خلیفة، -2

.177، ص 2017، جوان 16جامعة الشهید حمهّ لخضر بالوادي، الجزائر،عدد 

، صص علوم جنائیةلنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخ، مذكرة ت أسمهان، التوقیف للنظر للأحداثبن حركا-3

.77، ص 2014-2013، سیاسیة ، جامعة لحاج لخضر، باتنةالحقوق و العلوم الكلیة

.السالف الذكر12-15القانون رقم من49الفقرة الثانیة من المادة راجع-4
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 عةسا)24(للنظر مدة أربعة وعشرون الطفلتتجاوز فترة التوقیفیجب أن لا -/3

، كما للبالغین عةسا 48ب  هعكس القاعدة العامة التي تجیز و هذا  )2( 49ة للمادوفقا 

راءات الجزائیةیجوز تمدید هذه المدة طبقا للقواعد العامة و الشروط المقررة في قانون الإج

ربعة وعشرون یتجاوز كل تمدید لفترة التوقیف للنظر أ، شرط أن لا منه51حسب المادة 

مایةحانونمن ق49حسب الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة ،ساعة في كل مرة)24(

.فلطال

التوقیف للنظر یعرض ضابط الشرطة جالبآكل انتهاك للأحكام المتعلقة  و

.من نفس المادة الذكورة أعلاه، الفقرة الخامسةالقضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي

.في القواعد العامةنجده الذي نفس الكلام وهو 

الموقوف للنظرالطفلحقوق :ثانیا

التأثیر السلبي على الطفل  عدم لضمان حسن سیر التوقیف للنظر و السعي وراء

المقررة للبالغ نجد أن المشرع الجزائري قرر له ضمانات غیر تلك ر المكتملة، یونفسیته الغ

:و التي تتمثل

 هممثللللنظر الطفلضابط الشرطة القضائیة أثناء فترة التوقیفإخطار إلزامیة -/1

و الراحة النفسیة و استبعاد من الاستقرارمعه یمكنهولیهفوجود ،بكل الوسائل 2الشرعي

مراعاة سریة ، مع ئم للإجابة عن الأسئلة المطروحةالخوف و القلق یجعل الجو ملا

، و أن یضع تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا 3التحریات و حسن سیرها

، 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 155-66من الأمر رقم  61و  51راجع المادتین -1

، المعدل و المتمم بموجب 1966جوان 11الصادرة في  48ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج

، 20ج عدد .ج.ر.، ج2017مارس 27ه الموافق ل 1438جمادى الثاني عام 28، مؤرخ في 07-17القانون رقم 

.2017مارس 29ه الموافق ل 1438الصادر في أول رجب عام 

"على أنهالسالف الذكر12-15القانون رقم منحصرته المادة الثانیةالذي  و -2 ولیه أو وصیه أو كافله أو القدم :

.انونقال نفس،"أو الحاضنة

مجلة الاجتهاد ، "المتعلق بحمایة الطفل12-15الحمایة الجنائیة للأحداث على ضوء القانون "عي، بن یوسف یقنی-3

  .39ص ، 2018، 01، العدد 07جامعة یحي فارس بالمدیة، المجلد ،الاقتصادیةللدراسات القانونیة و 
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بأسرته و محامیه و تلقي زیارتها له و زیارة محامي وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

.، الذي هو عبارة عن تقدم إذ لم یكن یعتمد في الماضي1الجزائیة

لطفل ضمانة مهمة إذ أن هذا الحق، للنظرللطفل الموقوف إجراء فحص طبي-/2

للاعتداء، فهو وجوبي عند بدایة ونهایة مدة كونه یثبت مدى تعرضه أثناء فترة التوقیف

، 2إضافة إلى أنه من حقه إجراء هذا الفحص في أي  وقت خلال فترة التوقیف،التوقیف

طبیب یمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي ویعینه الممثل الشرعي ریهیج

انونق من51طة القضائیة حسب نص المادة و إذا تعذر ذلك یعینه ضابط الشر ،للطفل

هو مقرر عكس ما.19963من دستور )6(60لمادة تطبیقا لنص ا، فلطال مایةح

للبالغین إذ یعد هذا الإجراء وجوبي عند انقضاء مواعید التوقیف فقط، و یعین الطبیب من 

 01رر مك51المادة قبل الشخص الموقوف و إذا تعذر یكون ذلك من الضابط حسب 

.راءات الجزائیةجالإ انونفي فقرتها الثامنة من ق

لمساعدة الطفل ه، و ذلكمحامیل الوجوبيحضورفي الحق الطفل الموقوف للنظر -/3

ضابط لم یكن لطفل محامي على المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة، وإذا 

، حضور المحامي وجوبیا ضمانة وكیل الجمهوریة لتعیین له محاميالشرطة أن یعلم فورا 

.لكن لهم الحق بزیارة المحامي لهمعند البالغینالقواعد العامةلم تكرس

حالة عدم حضور محامي یمكن سماع الطفل بعد مضي ساعتین من بدایة أما في

على إذن من وكیل الجمهوریة و في حالة وصوله متأخرا بعد الحصول التوقیف لكن 

.4تستمر إجراءات السماع في حضوره

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 50راجع المادة -1

.من نفس القانون50راجع المادة -2

"و التي تنص على أنه-3 مارس 06مؤرخ في ، 01-16القانون رقم راجع ، "الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر:

الصادر في 14عدد ج .ج.ر.، ج1996یتضمن تعدیل الدستور لسنة ، 1437جمادى الأولى 26افق لـ المو 2016

.1437جمادى الأولى 27الموافق لـ 2016مارس 07

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 54راجع الفقرة أولى و ثانیة و ثالثة من المادة -4
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انونمن ق55من طرف الضابط وفقا الأحكام المادة یمكن سماع الطفلكما أنه

ر ممثله الشرعي إذا كان بحضو ، لكن بموجبدون حضور محامي و ذلك فلطال مایةح

إذا كان  :و ذلك وفقا لشروط.وهذا بعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریةمعروفا 

سنة، وكانت الأفعال )18(و ثمانیة عشر )16(سن المشتبه فیه ما بین ستة عشر

ات أو بجرائم مرتكبة قي المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائم الإرهاب و التخریب أو المخدر 

إطار جماعة إجرامیة منظمة، وكان من الضروري سماعه لجمع أدلة أو الحفاظ علیها أو 

.1من وقوع اعتداء وشیك على الأشخاصللوقایة 

یجب على الضابط أن یوقف الطفل في أماكن محترمة تلیق بكرامته و كما -/4

، كما أنه تلك المخصصة للبالغینخصوصیاته و احتیاجاته، خاصة أن تكون مستقلة عن 

أوجب القانون على وكیل الجمهوریة و حتى على قاضي الأحداث المختص إقلیمیا زیارة 

تها زیار النیابة العامة یمكن فقط، و هذا ما لا نجده عند البالغین حیث2هذه الأماكن

.راءات الجزائیةجالإ انونمن ق)5(52المادة 

الفرع الثاني

على الطفل الجانحإجراء الوساطةتطبیق خصوصیة 

، 023-15اءات الجدیدة التي جاء بها تعدیل ق إ ج بموجب أمر تماشیا مع الإجر 

مایةحانون، و قام بإدراج هذه الآلیة ضمن قالمشرع الجزائري نظام الوساطةاستحدث

نفس من الثانیةعریفها في المادة ، و التي تم تمنه115إلى غایة 110في المواد فلطال

في القواعد العامة للبالغین،على راءات الجزائیةجالإ انونقو هذا ما لم ینص علیه القانون

.السالف الذكر12-15من القانون رقم  54ة راجع الفقرة الأخیرة من الماد-1

.من نفس القانون52راجع المدة -2

، یعدل و 2015یولیو سنة 23، مؤرخ في 02-15 رقم الأمرمن 9مكرر 37مكرر إلى 37المواد من راجع -3

راءات جالإ انون، المتضمن ق1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 155-66یتمم الأمر رقم 

.2015یولیو سنة 29مؤرخة في  41 ددج ع.ج.ر.، جالجزائیة
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آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشرعي من جهة ، و :"أنها

بین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، و تهدف إلى إنهاء المتابعات

و المساهمة في الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لأثار الجریمة الضرر و جبر 

و تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله أو محامیه أو تلقائیا من ."إعادة إدماج الطفل

ارتكاب الطفل للمخالفة أو وكیل الجمهوریة، إذ یمكن إجرائها في كل وقت من تاریخ

.1الجنحة و قبل تحریك الدعوى العمومیة

قر المشرع الجزائري بمناسبة هذا الإجراء البدیل لحل النزاعات ضمانات للطفل أ

:الجانح غیر تلك المقررة للبالغین المنحرفین، و التي تتمثل في النقاط التالیة

:من حیث الجهة المختصة بإجراء الوساطة-/1

ما الوسیط و هي كطرف ثالث في عملیة الوساطة إذ تلعب دورا مهو یقصد بها

فیتكفل وكیل الجمهوریة،2لحل النزاع ودیا وفق إجراءات قانونیة محددة في نجاحها، 

أو أحد ضباط الشرطة القضائیة بإجرائها الذي یتعین بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه

إذا كان أحد لاعتماده بالتأشیر علیه،وكیل الجمهوریةعلیه أن یرفع محضر الوساطة إلى

، فلطال مایةحانونمن ق 112/2و  111/1طفل جانح حسب المادة أطراف الخصومة 

و هذا عكس ما إذا كانت أطراف الخصومة بالغین فإن النیابة العامة هي من تتولاه 

.3فقط

:من حیث أطراف الوساطة-/2

بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو بمبادرة من عملیة الوساطةتتم

الطفل :حضور ثلاثة أطرافوكیل الجمهوریة و إذا ما تقرر اللجوء إلیها یتم الإجراء ب

الجانح و ممثله الشرعي، الضحیة و ذوي حقوقها، الوسیط النیابة أو أحد ضباط الشرطة 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم ) 2( 111و ) 1( 110راجع المادتین -1

20جامعة، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، "الوساطة الجزائیة المتعلقة بالأحداث الجانحین"بن طالب أحسن، -2

.206، ص 2016، 12 لعددا سكیكدة، 1955أوت 

.السالف الذكر 02- 15رقم  الأمرمكرر من 37المادةراجع -3
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ه حمایة له من أي استغلال أو ضیاع فیتم الإجراء بوجود ممثله أو محامی،1القضائیة

و هذا یختلف عن القواعد العامة عند ،2حقوقه نتیجة عدم نضجه و عدم اكتمال أهلیته

.3فقط یقتضي وجود الضحیة و المشتكي منه و النیابة العامةالذي البالغین 

:من حیث موضوع الوساطة-/3

یتبن لنا أن المشرع الجزائري فلطال مایةحانونمن ق110بالرجوع إلى المادة 

علیه جعل من مسألة الجنح التي ، و 4أجاز لنیابة العامة في مجال المخالفات و الجنح

تجري فیها الوساطة بالنسبة للطفل الجانح مطلقة و لم یقصرها على نوع محدد، و هذا ما 

.5یرتكبهایشكل ضمانة فعالة لطفل تجعله یستفید من هذا الإجراء من أیة جنحة یمكن أن

راءات جالإ انونق مكرر37على خلاف الوضع بالنسبة للبالغین حسب نص المادة 

، لكن من المؤكد سواء التي حددت و حصرت الجنح التي تجري فیها الوساطةالجزائیة

عند الطفل أو البالغ لا یمكن أن تكون الجنایات محلا للوساطة نظرا لجسامتها و مساسها 

.6بالنظام العام

:من حیث غایة الوساطة-/4

هدف إجراء الوساطة الممنوح للطفل الجانح أوسع و أشمل من تلك یعتبر

الممنوحة للبالغ، لأنه علاجیة و تأهیلیة بحیث ترمي إنهاء المخالفات و جبر الضرر 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 111راجع المادة -1

مجلة الشریعة و الاقتصاد، ،"المركز القانوني لجهاز النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة"فاطمة العرفي، -2

.107، ص 2017، دیسمبر 12جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، العدد 

.السالف الذكر02-15الأمر رقم مكرر من 37المادة راجع -3

"و التي تنص على أنه-4 حة و قبل یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجن:

."العمومیةتحریك الدعوى 

،"12-15خیار الوساطة الجنائیة و دوره في حمایة الطفل الجانح على ضوء قانون حمایة الطفل "مونة مقلاتي، -5

.126، ص 2018، جانفي 9قالمة، العدد 1945ماي 8مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.المرجع نفسه-6
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أما غایة الوساطة لضحیة و كذلك تأهیل الطفل الجانح  لمساهمتها في إعادة إدماجه، 

.1الغ علاجیة تسعى لجبر الضررالممنوحة الب

:من حیث مضمون محضر الوساطة-/5

تعهد یتضمن أن  إذ یمكنیحتوى محضر الوساطة على شرط أساسي لقیامه ، 

الطفل تحت مسؤولیة ممثله الشرعي بتنفیذ أحد أو بعض من الالتزامات الواردة في المادة 

إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج، متابعة :المتمثلة فيالطفلمایةحانونمن ق114

.الدراسة أو تكوین متخصص، عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام

، و هذا عكس ما یتضمنه محضر 2أو ذوي حقوقهاكما یتضمن تقدیم تعویض للضحیة

إعادة الحال إلى (الجزائیةراءات جالإ انونمن ق4مكرر  37 مالاتفاق عند البالغ حسب 

، و هنا )ما كانت علیه، تعویض عیني أو مالي، كل اتفاق أخر غیر مخالف للقانون

.تظهر خصوصیة إجراء الوساطة عند الطفل الجانح

الطفل إن قام على تنفیذ محضر الوساطة أي وكیل الجمهوریة الطفل و یسهر 

ي المتابعة الجزائیة أما في حالة إخلاله بها بهذه الالتزامات أو أخل بها، فإذا نفذها تنته

.3ضده و اعتبر الطفل الجانح أهلا للمتابعةوى العمومیةعالدتحرك 

لم یرد إشارة إلى العقوبات المقررة للجریمة فلطال مایةحانونكما أنه نجد ق

في حالة امتناع الطفل عمدا عن تنفیذ محضر 4قوباتعال انونالمنصوص علیها ق

 راءاتجالإ انونمن ق9مكرر 37كما فعل المشرع عند البالغین في م الوساطة، 

.زائیةجال

.126مونة مقلاتي، المرجع السابق، ص -1

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 113راجع المادة -2

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 115راجع المادة -3

، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم من )2(147المادة راجع -4

یونیو 19، المؤرخ في 02-16قانون رقم ، معدل و متمم بموجب ال1966جوان 11الصادر في  49ج عدد .ج.ر.ج

.2016یونیو سنة 22الصادرة في  37ج عدد .ج.ر.، ج2016سنة 
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:من حیث أثر الوساطة-/6

من تاریخ إصدار وكیل ابتداءوقف تقادم د ع عند اللجوء إلى الوساطة یترتب 

راءات جالإ انونو هذا خلاف الأمر بالرجوع إلى ق، 1الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة

في السریان طیلة فترة التفاوض التي قد تستمر وى العمومیةعالدإذ یستمر تقادم الجزائیة

لمدة من الزمن مع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق الذي یشكل إشكال خطیر فیما یخص 

حمى الطفل الجانح بخصوصیة فلطال مایةحال انونفالمشرع في ق.2حساب التقادم

.إجراءاته تفادیا للإشكالات الخطیرة

المطلب الثاني

ضدّ الطفل الجانحتحریك الدعوى العمومیةكیفیةخصوصیة 

و مع ،وى العمومیةعالدخول القانون للبنایة العامة السلطة الأصلیة في تحریك 

 أو ،3جد أن القانون أجاز للمتضرر من الجریمة بالإدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیقنهذا 

ذلك  على، زیادة 4في جرائم محصورةتحریكها عن طریق التكلیف المباشر أمام المحكمة 

منح القانون أیضا لقضاة الحكم حق تحریك الدعوى العمومیة ضد كل شخص یخل بنظام 

.هذا فیما یخص المجرمین البالغین، وراءاتجالإ انونقالجلسة طبقا لأحكام 

 طرقنظم المشرع الجزائري  إذالأمر مختلف، فالالأط أما فیما یخص المجرمین

في ، سواء فلطال مایةحال انونقلضدّه في قواعد خاصة طبقا وى العمومیةعالدتحریك 

).الفرع الثاني(قبل المدعي المدني ، أو من )الفرع الأول(كیفیة تحریكها من النیابة العامة 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم )3(110راجع المادة -1

.السالف الذكر02-15من الأمر 7مكرر37راجع المادة -2

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم 72راجع المادة - 3

.مكرر من نفس القانون337راجع المادة -4
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الفرع الأول

ضدّ الطفل الجانحالعمومیةلدعوى  النیابة العامةتحریككیفیة 

رف النیابة العامة أنها صاحبة الاختصاص الأصیل في تمثیل المجتمع أمام تع

و الملاحظ ، زائیةجال الإجرائیةانونالقضاء الجزائي، و هذا ما أقرته المادة الأولى من ق

في جرائم الأحداث یختلف لما هو مقرر علیه بالنسبة وى العمومیةعالدأن كیفیة تحریك 

في جرائم الأطفال وى العمومیةعالدإذ یحكمها المبدأ الذي لا یجیز إقامة للبالغین، 

فل قواعد الط لكن استثناءا یمكن أن یطبق علىالجانحین مباشرة أمام المحكمة، 

أما إذا تعلق الأمر بجنایة ،)أولا(في المخالفات 1الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث

).ثانیا(أو جنحة فیمكن لوكیل الجمهوریة بطلب فتح تحقیق 

إجراء الاستدعاء المباشر: أولا

للنیابة العامة القیام بقواعد الاستدعاء المباشر في مواجهة المشرع الجزائريأجاز 

لقانون القانوني للجریمة المرتكبة طبقا ف یالمجرمین الأحداث، شرط أن یكون التكی

العقوبات بأنها مخالفة، و على هذا الأساس یقوم وكیل الجمهوریة بإحالة ملف الدعوى 

قسم الأحداث الذي إلى  المرتبطة بالمخالفة المرتكبة من قبل الطفل الجانحالعمومیة 

التي تنص فلطال مایةحال انونقمن 65و هذا تطبیقا لنص المادة .2یفصل في القضیة

أعلاه، تطبق على المخالفات المرتكبة من 64دون الإخلال بأحكام المادة ":أنهعلى 

."تدعاء المباشر أمام قسم الأحداثطرف الطفل قواعد الاس

حیث ،المطبق على الطفلو من هنا نستنتج خصوصیة إجراء الاستدعاء المباشر

ضدّ الطفل الجانح عن طریق الاستدعاء میةوى العمو عالدتحریك لا یجوز لنیابة العامة 

.114، 113فاطمة العرفي، الرجع السابق، ص -1

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ،الأحداث في قانون حمایة الطفولة، الأحكام المطبقة على المجرمینعاشور رائد-2

-2016ورقلة، ح،قاصدي مربا، جامعةستر الأكادیمي تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةما

.16، ص 2017
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لأن التحقیق وجوبي في مواد الجنح و الأحداث إلا في مادة المخالفات،المباشر أمام قسم 

.1على اعتبار أن غایة المشرع هي إصلاح الطفل و إعادة إدماجه في المجتمعالجنایات

على خلاف القواعد العامة عند البالغین فیجوز إجراء الاستدعاء المباشر في كل من 

.المخالفات و الجنح إلا الجنایات

أشار المشرع إلى جواز القیام بإجراءات التحقیق مع المجرمین الأحداث غیر أنه

في الجرائم الموصوفة أنها مخالفات عندما یكون ذلك ضروري لاستكمال التحقیق في

من قانون 64طبقا للشق الثاني من الفقرة الأولى من نص المادة ،2الدعوى العمومیة

أنه یفهم من بمعنى ، "جوازیا في المخالفات......یكون التحقیق "حمایة الطفل بقولها 

إجراء تحقیق و السالفة الذكر أن الاستدعاء المباشر لا یؤثر على إمكانیة 65نص المادة 

.الجمهوریةذلك بطلب من وكیل

طلب افتتاح تحقیق:ثانیا

بناءا على طلب فتح تحقیقالذي ارتكب جنایة أو جنحةالطفل الجانحتتم متابعة 

بنصها فلطال مایةحال انونقمن 64الأمر الذي أكدته المادة ،من طرف النیابة العامة

و لا .  .....الطفلیكون التحقیق إجباریا في الجنح و الجنایات المرتكبة من قبل " :على

حیث یقوم وكیل الجمهوریة ."تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي یرتكبها الطفل

بتوجیه هذا الطلب إما إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث في الجرائم 

، 3الموصوفة بأنها جنحالوقائعالموصوفة بأنها جنایات، أو إلى قاضي الأحداث في 

في الجنایات و الجنح فلا یمكن محاكمته إن لم یتم التحقیق في وقائع فالتحقیق وجوبي 

.4القضیة

.114، 113فاطمة العرفي، المرجع السابق، ص -1

.16عاشور رائد، المرجع السابق، ص -2

.المرجع نفسه-3

شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي مع أخر التعدیلات، ب ط، دار البدر للنشر و فضیل العیش، -4

.284، ص 2008الجزائر، التوزیع، 
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و هذا ما لا نجده في القواعد العامة عند البالغین فطلب التحقیق یكون إجباري 

فقط في الجنایات لأنها الأكثر خطورة و تمس بالنظام العام و ذلك من طرف قاضي 

.1لمخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریةالتحقیق أما الجنح یكون اختیاري و في ا

كان ملف في حالة تحریك الدعوى العمومیة وقد ألزم المشرع النیابة العامة  إذ

القضیة یحتوى على مجرمین أطفال و آخرون بالغون، فعلى وكیل الجمهوریة فصل 

یحال ملف الطفل إلى ه،الملفین، فیتم المتابعة و التحقیق كل حسب القسم الذي یختص ب

قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة، أو إلى قاضي التحقیق المختص بالشؤون 

بینهما في حل تشعب تبادل الملف إمكانیةالأحداث في حال ارتكاب جنایة، مع 

.2القضیة

لا یجوز إطلاقا تطبیق إجراء التلبس على الطفل الجانح، و الذي مما یستنتج أنه 

متهم بعد استجوابه إن لم یقدم ضمانات كافیة لحضور جلسة یهدف إلى حبس ال

3و رغم أن المشرع الجزائري تم استبدال إجراء التلبس بنظام المثول الفوريالمحاكمة، 

بهدف تسهیل و تسریع الإجراءات بشأن الجنح المتلبس فیها و ذلك برفع السلطة مباشرة 

إلا أنه لا یستوجب إجراء تحقیق .بعد تقدیمه إلى وكیل الجمهوریةإلى قاضي الحكم

على الطفل الجانح الذي تقتضي تطبیقه، لذا تم استبعاد4قضائي مثله مثل إجراء التلبس

و . إجراءات متابعته البحث في الظروف المحیطة به و التحقیق في الجرائم التي یرتكبها

.تطبیقه فقط على المجرمین البالغین

.السالف الذكر155-66من الأمر 66راجع المادة -1

.السالف الذكر12-15من القانون رقم )2(62راجع المادة -2

.السالف الذكر02-15من القانون رقم  27و  26راجع المادتین -3

للبحث المجلة الأكادیمیة،التشریع الجزائريءات التلبس في نظام المثول الفوري بدیل لإجرا،بوسري عبد اللطیف-4

  .468ص  ،01،2017العدد ، 15المجلد ، الجزائر، جامعة باتنة، القانوني
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الفرع الثاني

ضدّ الطفل الجانحلدعوى العمومیة المدعي المدني تحریك كیفیة 

أوجد المشرع الجزائري طریق أخر لتحریك الدعوى العمومیة و ذلك دون المرور 

، إذ أجاز المشرع للمتضرر عن جریمة -الإدعاء مدنیا–على النیابة العامة و هو 

وى عالدارتكبها طفل جانح أن یتقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني لیبادر بتحریك 

.1العمومیة

أما المدعي المدني "على أنه فلطال مایةحانونمن ق)3(63المادةهذا ما أكدته 

الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز له الإدعاء مدنیا إلا 

و  ،"أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها الطفل

یرفع شكواه مباشرة أمام یفهم من نص هذه المادة أن المدعي المدني لا یستطیع أن

بشؤوناضي التحقیق المختص فقط أمام قیجب علیه الإدعاء مدنیابل، المحكمة

.الطفلالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها

لتي سبقت الإشارة من نفس القانون المذكور أعلاه و ا)2(62بالرجوع إلى المادة 

یفهم منها أنه إذا كانت وقائع الجریمة مرتبطة بجنحة فإن الملف من اختصاص إلیها

قاضي الأحداث، أما إذا كانت الوقائع مرتبطة بجنایة فإن الملف یحال إلى قاضي 

.التحقیق المكلف بالأحداث

من مضمون المادتین المذكورتین أعلاه نستنتج أن الشكوى المصحوبة انطلاقا

بما أن قاضي التحقیق المختص بشؤون بالإدعاء المدني تكون فقط في مادة الجنایات

62الأحداث ینظر فقط في الواقعة الموصوفة بأنها جنایة حسب ما نصت علیه المادة 

ها فلا یجوز الإدعاء مدنیا إلا أمام بقول)3(63ما صرحت به المادة ، إضافة إلى)2(

فلا ، مما یفهم أن الجنح مستبعدة من هذا الإجراء ن الأحداثؤو قاضي التحقیق المكلف بش

عمارة صلیحة، الحمایة القانونیة للأطفال من الجریمة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في -1

، 2015-2014وم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الحقوق تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق و العل

  .68ص 



الطفل الجانح في مرحلة ما قبل المحاكمةالفصل الأول              خصوصیة متابعة 

24

لأن قاضي الأحداث هو من یمكن تقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني في مجال الجنح 

بهایختص بنظر فیها، و هنا تكمن خصوصیة الإدعاء المدني في الجرائم التي یرتك

على خلاف التي یرتكبها البالغون، حیث أجاز المشرع للمتضرر من الأطفال الجانحون

الجریمة أن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص و ذلك في كل من الجنایات و 

.1راءات الجزائیةجالإ انونوفق ق الجنح

المبحث الثاني 

الابتدائيجراءات المتخذة أثناء مرحلة التحقیق خصوصیة الإ

 و هو ،وى العمومیةعالدالمرحلة الوسطى في سیرورة یعتبر التحقیق الابتدائي 

الواقعة  للكشف عن حقیقةاشرها الهیئة المكلفة  بالتحقیق تبإجراءاتن مجموعة عبارة ع

، والقضاءسه تحدد مدى صلاحیتها للعرض أمامعلى أسا و. المرتكبة من طرف الجاني

.الضمانات التي تنص علیها الدساتیر أهمیعد هذا الإجراء من  كذلك

و  في الجنایات فقط التحقیق الابتدائي وجوبي أننجد الأحكام العامة إلىبالرجوع 

.ذلك على مستوى درجتین من التحقیق

التحقیق إجباري في كل من الجنایات و الجنح أننجد الأطفاللكن في مادة جنوح 

ة و الذي تقوم به جهات التحقیق المختص،من التحقیقتوى درجة واحدةعلى مس و ذلك

، كما منح المشرع )المطلب الأول(المخول لها قانونیاضمن الصلاحیات بشؤون الأحداث

).المطلب الثاني(أوامر للقاضي المختص بالتحقیق صلاحیة إصدار

"السالف الذكر على أنه155-66من الأمر رقم 72تنص المادة -1 یجوز لكل متضرر من جنایة أو جنحة أن :

".یدعي مدنیا بان یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص
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المطلب الأول 

و الأعمال التي تقوم بهاالأحداثجهات التحقیق المختصة بشؤون

ة التحقیق الابتدائي فیما یخص شؤون الأطفال أوكل المشرع الجزائري مهم

الجانحین إلى جهات خاصة و المتمثلة في قاضي الأحداث و قاضي التحقیق المكلف 

بشؤون الأحداث، بینما وزع المشرع اختصاص التحقیق فیما یخص البالغین المنحرفین 

هیئة تحقیق  هاباعتبار الاتهامبین قضاة تحقیق على مستوى محاكم الدرجة الأولى و غرفة 

و الذي إضافة إلى أن التحقیق في مجال الأحداث له مدلول أخر .من الدرجة الثانیة

یتفق مع فكرة الاهتمام بالشخص الحدث بالشخص و الظروف و الدوافع التي أدت به إلى 

.كیفیة التحقیق مع الطفل و البالغبینارتكاب الفعل المنحرف و هذا فارق جوهري 

نجده أورد و نظم جهات التحقیق المختصة فلطال مایةحانونحكام قبالرجوع إلى أ

الفرع (، و بالتالي الأعمال التي تقوم بها هذه الجهات )الفرع الأول(بشؤون الأحداث 

.)الثاني

الفرع الأول

جهات التحقیق المختصة بشؤون الأحداث

الضمانات التي في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل یعتبر من ضمن إن التحقیق 

قواعد التحقیق وفق إجراءات خاصة على نظم المشرع الجزائري لذا  ،یكفلها القانون للطفل

، أو )أولا(عكس ما علیها عند البالغین، سواء من حیث كیفیة التعیین لجهات التحقیق 

).ثالثا(، أو طرق اتصال هذه الجهات بملف الدعوى )ثانیا(اختصاصها لهذه الجهات 

جهات التحقیق المختصة بشؤون الأحداثیین تع :أولا

.و التي تتمثل في قاضي الأحداث و قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث
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:قاضي الأحداث-/1

على  فلطال مایةحانونمن قو الثالثةفي فقرتها الأولى و الثانیة61المادة تنص 

للأحداث أو أكثر، بقرار یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي ":أنه

.نواتس)3(من وزیر العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث 

یس رئأما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من 

.سنوات)3(المجلس القضائي لمدة ثلاث 

یختار قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على 

."الأقل

الأحداثالمشرع الجزائري منح سلطة تعیین قاضي  أننستنتج من خلال المادة

یعتبر في أیضا، وهذا حیات التي یمارسها في هذا الشأنلوزیر العدل نظرا لأهمیة الصلا

حد ذاته حمایة للطفل الجانح فیختارون لخبرتهم وكفاءتهم و العنایة و الجهد الذي یبذلونه 

التي تقع في مقر المجلس لهذه الفئة و یختارون وفق رتبتهم و هذا فیما یتعلق بالمحاكم

بموجب امر من رئیس الأحداثفیتم تعیین قاضي الأخرىبالنسبة للمحاكم أما،القضائي

وجدیر .سنوات)03(ن مدة التعیین هي ثلاث إجلس القضائي و كلتا الحالتین فلما

بالذكر انه لا باس بالاستعانة بالعنصر النسائي في مثل هذه الأجهزة لما تكسب من خبرة 

.1في التعامل مع الصغار لما یتمتعن به من عطف و حنان علیهم

:ختص بشؤون الأحداثقاضي التحقیق الم-/2

المكلف بشؤون الأحداث بموجب أمر رئیس المجلس قاضي التحقیقیعین 

:بقولهافلطال مایةحانونق 61القضائي حسب ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة 

یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر، بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي، "

، یفهم من هذا النص أن تعین "یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الطفل

قاضي تحقیق المكلف بشؤون الأحداث سواء في المحاكم الموجودة في مقر المجلس 

القضائي أو في المحاكم الأخرى یكون بموجب قرار من المجلس القضائي لیحقق في 

.21،22 صعلالي حیاة، المرجع السابق، طواهریة فریدة، -1
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واضحة و دقیقة من الملاحظ أن هذه المادة  و. الجنایات المرتكبة من قبل الطفل الجانح

.1ما كان الوضع علیه سابقاأكثر م

و تجدر الإشارة إلى أن تكلیف قاضي التحقیق المختص بشؤون البالغین بالتحقیق 

في قضایا الأحداث أمر مستساغ و لا یتلاءم إطلاقا مع الطبیعة الهشة لفئة القصر، 

.2حیث أن التحقیق مع البالغین یضفي صرامة و شدة على القاضي لیتعامل معهم

جهات التحقیق المكلفة بشؤون الأحداثاختصاص:ثانیا

ة تلك الحدود التي رسمها المشرع للقاضي لیمارس فیها ولاییقصد بهالاختصاص 

محلي ،هي شخصيأنواع والذي ینقسم إلى ثلاثةو  ،التحقیق للدعوى المعروضة علیه

:كالتالي ،نوعي و

توزیعو على أساسه یتم د هو اختصاص یتسم بالانفرا:الاختصاص الشخصي-/1

.الأخرىالجهات القضائیة الجزائیة و بین الأحداثالاختصاص بین قضاء 

التحقیق المختص بشؤون و لقاضيلقاضي الأحداث سواءخول المشرع الجزائري

)10(ن، الذین یتراوح سنهم ما بین عشر صلاحیة التحقیق مع الأطفال الجانحیالأحداث

ق ح ط على أنه 57من المادة ، و هذا ما یستنتج 3ةسن)18(الثامنة عشر سنوات إلى

سنوات)10(لا یكون محلا إلا لتدبیر الحمایة و التهذیب الطفل الذي یتراوح سنه ما بین 

من نفس القانون أن الطفل الذي 56سنة، كما صرحت كذلك المادة )13(إلى أقل من 

، غیر أنه یتحمل الممثل الشرعي المسؤولیة المدنیة اسنوات لا یتابع جزائی)10(لم یكمل 

المتعلق بحمایة الطفل، لم 12-15الملغاة من ق إ ج بموجب القانون رقم 449إن الفقرة الرابعة من المادة -1

یمكن "تتضمن إلزامیة تعیین قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث مما یجعله أمر جوازي، و هذا ما یفهم من عبارة 

راجع فضیل العیش، المرجع .73صلیحة، المرجع السابق، ص على عكس ما جاء علیه ق ح ط، عمارة "أن یعهد

.281السابق، ص 

ر في ع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستالمتبعة للتحقیق مع الأحداث في التشریالإجرائیةالقواعد میدون حنان، -2

.52، ص2014ة البویرة،، جامع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة"قانون جنائي و علوم جنائیة"القانون 

  .50ص، المرجع نفسه-3
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إضافة إلى أن المشرع عرف الطفل بأنه كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر .التقصیریة

.1كاملةسنة)18(

:الإقلیميالاختصاص -/1

لكل من قاضي الأحداث و قاضي التحقیق المختص یتحدد الاختصاص المحلي 

الاختصاصیحدد ":كالتاليفلطال مایةحانونمن ق60بشؤون الأحداث وفق المادة 

الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائري اختصاصها أو التي بها 

محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فیه على 

."الطفل أو المكان الذي وضع فیه

على نوع الاختصاص النوعيرع في توزیعاعتمد المش:الاختصاص النوعي-/3

و هنا نمیز بین قاضي الأحداث و قاضي ،مة المرتكبة من قبل الطفل الجانحالجری

:التحقیق المكلف بشؤون الأحداث على الأتي

:قاضي الأحداث-

مختصا بإجراء التحقیق مع الطفل اذا كانت الوقائع الأحداثفیكون قاضي 

فإذا كانت الواقعة الإجرامیة المرتكبة من قبل ،2أو مخالفةجنحة تشكلإلیهالمنسوبة 

ذات وصف جنحة، حینئذ یكون قاضي الأحداث هو المختص لوحده الطفل الجانح 

بإجراء التحقیق مع الحدث وذلك قبل إحالة الملف الخاص به إلى قسم الأحداث لأن 

إذا كان مع الطفل فاعلون التحقیق وجوبي في الجنح و جوازي في المخالفات، أما

.3أصلیون أو شركاء یجب فصل الملفین

.السالف الذكر12-15راجع المادة الثانیة من القانون رقم -1

، ص 2011ر هومة، الجزائر، ، داالطبعة السادسة، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، حزیط محمد-2

173.

، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان، "ضمانات حمایة الطفل الجانح أثناء التحقیق"زقاي بغشام، -3

.103، ص 2016، جوان 06العدد 



الطفل الجانح في مرحلة ما قبل المحاكمةالفصل الأول              خصوصیة متابعة 

29

عندما فلطال مایةحانونق )1(79كذلك من المادة الاختصاصو نستنتج هذا 

أقرت بأن إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع جنحة أو مخالفة بعد التحقیق فیها یحیلها 

.أمام قسم الأحداث

:الأحداثقاضي التحقیق المختص بشؤون -

بالرجوع إلى نصوص ق ح ط یتضح أن قاضي التحقیق المختص بشؤون 

یقوم بإجراء التحقیق إذا كان الفعل المرتكب من طرف الطفل الجانح هو الذي الأحداث 

التي فلطال مایةحانونق 61فإذا رجعنا إلى الفقرة الأخیرة من المادة .1یأخذ وصف جنایة

.2هو التحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الطفلتقضي بتعیینه نجد أن غرض تعیینه 

، فلطال مایةحانونمن ق )2(79و ) 2(62نستنتجه أیضا من المادتین و هذا ما 

ة، فبعدما یحقق قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث في الواقعة و یرى أنها جنای

كما یقوم وكیل الجمهوریة .لمقر المجلس القضائي المختصیحیلها أمام قسم الأحداث 

برفع ملف الطفل إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جنایة، مع 

إمكانیة تبادل وثائق التحقیق في حال تشعب القضیة، مثلا في حال إحالة الملف إلى 

.3س جنایةقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ثم تبین أنها جنحة و لی

الذي تتمیز به و في الأخیر یمكن أن نستشف خصوصیة الاختصاص النوعي

، و ذلك عندما أوجب المشرع الجزائري الجهات المختصة بتحقیق في شؤون الأحداث

، بینما نجد التحقیق عند البالغین 4التحقیق في الجنح فهي ضمانة أوجدها لطفل الجانح

.5جنح اختیاريوجوبي فقط في الجنایات أما في ال

فارح منى، أثر السنّ في القانون الجنائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر تخصص قانون جنائي، -1

.41، ص 2016-2015السیاسیة، جامعة العربي التبسي، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم 

یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر، بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي، یكلفون :و التي تنص على أنه-2

".بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

  .كرالسالف الذ12-15من القانون رقم )2(62راجع المادة -3

.من نفس القانون64راجع المادة -4

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم 66راجع المادة -5
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  الدعوىبملف الأحداثبشؤون  ةلتحقیق المختصجهات اطرق اتصال :ثالثا

:الأحداث بملف الدعوى فيطرق اتصال جهات التحقیق المختصة بشؤونتتمثل 

:افتتاحيالتحقیق بناءا على طلب -/1

كل من أجاز المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة بتوجیه طلب إجراء تحقیق مقدم ل

، یلتمس من خلاله إجراء قاضي الأحداث أو لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث

لب لا یمكن لأي جهة المباشرة الط تحقیق قضائي في واقعة ارتكبها طفل، و بدون هذا

:التي تنص علىمن قانون حمایة الطفل )1(62، فطبقا لنص المادة 1في التحقیق

."العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفالیمارس وكیل الجمهوریة الدعوى"

:الإحالةالتحقیق بناءا على -/2

بالقضیة عن طریق امر الأحداثبشؤون  كلفیمكن ان یتصل قاضي التحقیق الم

الاحالة الذي یصله من قاضي الاحداث و ذلك في الوقائع التي كیفت في البدایة انها 

بعدم الاختصاص أمرالأحداث، فیصدر قاضي تشكل جنایةأنهام تبین فیما بعد جنحة ث

مقر و یحیل القضیة لقاضي التحقیق المكلف بشؤون الاحداث على مستوى محكمة 

.2المجلس لإجراء تحقیق تكمیلي

"بقولهافلطال مایةحانونق) 5(82و هذا ما تضمنته المادة  و إذا تبین أن :

بوصفها جنحة تكون في الحقیقة جنایة فیجب على الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث 

قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلها لهذه المحكمة 

الأخیرة، و في هذه الحالة فإنه یجوز لقسم الأحداث هذا، قبل البت فیها، أن یأمر 

."حداثبإجراء تحقیق تكمیلي و یندب لهذا الغرض قاضي التحقیق المكلف بالأ

:التحقیق بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني -/3

.65، صالمرجع السابقكوثر حلوان، كوشي كریمة، -1

التشریع التأدیبي للأحداث الجانحین، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي و ، شداني فاطمة-2

.18، ص 2015جامعة محند أكلي أولحاج، البویرة، العلوم الجنائیة
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ي التحقیق قاضأمامبناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أیضایتم التحقیق 

فلطال مایةحانونق من)3(63، و هذا ما نصت علیه المادة الأحداثبشؤون  كلفالم

لا  في تحریك الدعوى العمومیةبادرة المالمدعي المدني الذي یقوم بدور أما":بقولها

التي یقیم بالمحكمةبالأحداثقاضي التحقیق المكلف أمام إلا یجوز له الادعاء مدنیا

".بدائرة اختصاص الطفل

الثانيالفرع 

حدثالأالمختصة بشؤون التحقیق جهات التي تقوم بهاعمالالأ

إن إجراءات التحقیق الخاصة بالأطفال الجانحین تتطلب السرعة و المرونة في 

كیفیة التعامل معهم و ذلك قصد معرفة شخصیتهم و بالتالي توجیههم و إصلاحهم، على 

و خلاف ما یكون علیه الوضع  مع البالغین، فمن الأعمال التي تقوم بها جهات الحقیق 

ضمانة یستفید منها الطفل، إجراء بحث اجتماعي التي اعتبرها المشرع في نفس الوقت

، استجواب الطفل بحضور ممثله )ثانیا(، إجراء فحوص طبیة و نفیسة و عقلیة )أولا(

).ثالثا(الشرعي و المحامي 

بحث اجتماعي عن الطفل الجانحإجراء: أولا

إجراء إجباري تقوم به جهات التحقیق1البحث الاجتماعيرع الجزائري شاعتبر الم

المختصة بشؤون الأحداث سواء كان قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون 

البحث الاجتماعي ":بنصها على أنهفلطال مایةحانونمن ق66الأحداث طبقا للمادة 

".المخالفاتإجباري في الجنایات و الجنح المرتكبة من قبل الطفل و یكون جوازیا في 

البحث الاجتماعي یعد أسلوبا فعالا لتعرف على وضعیة الطفل الاجتماعیة و العائلیة و كذلك یسمح بمعرفة -1

ظروف عیشه و علاقته مع والدیه و أصدقائه و جیرانه و كذا في مشواره الدراسي و غیرها من المعلومات المهمة التي 

جها جهات التحقیق للوصول إلى كیفیة التعامل معه في النهایة، أفروخ عبد الحفیظ، السیاسیة الجنائیة تجاه ستنته

الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قسم القانون العام فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة، كلیة 

.38، ص 2011-2010الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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مصالح  إلىیعهد  أوبنفسه بحث اجتماعي الإجراء مهمة قاضي الأحداث یتولىو      

تهم الحالة المادیة و المعنویة جمع كل المعلومات التيو یتم على أساسه .الوسط المفتوح

و  عن مواظبته على الدراسةوجدت و نإطباع الطفل و سوابقه  عنو البحث .للأسرة

من ثم یقوم ، وتربى فیهایروف التي عن الظ معلمیه و أو الأطفالسلوكه مع الغیر من 

، حسب ما الإجراءاتغیرها من  أولتربیته بتقریر الوسائل الكفیلةالأحداثقاضي 

.فلطال مایةحانونمن ق)2(68تضمنته  المادة 

ض للجنوح، و التعر باب التي دفعت بالطفل إلى سالأ برازیهدف إلى إالإجراءفهذا   

فبرغم .1حمایة الطفلیحققالذي  الملائمالتدبیر اتخاذحكم من ذلك ما یمكن جهات ال

من إمكانیة إجراء هذا التحقیق عن شخصیة المتهمین البالغین و حالتهم المادیة و العائلیة 

 هوعلى الطفل الاجتماعي من إجراء البحث یة المشرع ا، إلا أنه تبقى غ2و الاجتماعیة

.3تقریر الوسائل الكفیلة بتهذیبه و إصلاحه

لطفل الجانحو النفسیة و العقلیةالفحوص الطبیة إجراءإمكانیة:نیاثا

یأمر بإجراء فحوص  أن الأحداثلقاضي فلطال مایةحانونقمن 68خولت المادة 

ما كان الحدث معاقا  إذالمعرفة  و ذلك الطفل، على أن لزم عقلانیة أوو نفسانیة طبیة  

و في حالة ما اذا ثبتت .ارتكاب الجریمة إلىبه  أدتفسیة او كان یعاني من اضطرابات ن

حدىلإ هنقلبأمراصدراسلطة الأحداث، لقاضي لصحة الطفل ةلمعتقدات فانه مراعاا

.4المراكز الصحیة لیتم معالجته أوالمستشفیات 

.20،21رائد عاشور، المرجع السابق، ص -1

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم )8(68راجع المادة -2

الحقوق و الضمانات المقررة لحمایة الأحداث الجانحین أثناء التحقیق و "حاج شریف خدیجة، حاج بن علي محمد، -3

مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،، "-المتعلق بحمایة الطفل12-15على ضوء القانون رقم –سیر إجراءات المحاكمة

.191، ص2017العدد الرابع، نوفمبر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بشلف، 

الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري و القانون المقارن، رسالة دكتوراه علوم في ،حمو بن إبراهیم فخار-4

ص ، 2015-2014الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

370.
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ماضي الطفل و كیفیة عیشه و فالفحوص النفسیة تساعد على التعرف على

علاقته مع والدیه و محیطه و مدى تأثیر ذلك في نفسیته و سلوكه، أما الفحوص العقلیة 

ه تكشف عن حالة الشخص العقلیة إذا ما كان به مرض عقلي أو جنون، و فحص جسد

.1علامات تدل على إصابة عضویتهذا ما وجدت إ

الغین إجراء الفحوص الطبیة على و یجوز أیضا لقاضي التحقیق في قضایا الب

.راءات الجزائیةجالإ انونمن ق)8(68المتهم حسب المادة 

و المحاميحضور ممثله الشرعي باستجواب الطفل:ثالثا

في استجواب المتهم تشرع جهات التحقیق المختصة بالتحقیق في شؤون الأحداث 

، و یحیطونه علما بكل الوقائع و المحامي2الحدث و ذلك بحضور مسؤوله المدني

المنسوبة إلیه، و تقوم بسماع الطفل عند المثول الأول فتسأله عن هویته، و كذا سماع 

ممثله الشرعي أو من ینوب عنه في نفس المحضر، كما یجوز للقاضي سماع الشهود 

و یقوم قاضي الأحداث ببذل كل العنایة و ذلك .3الأمراقتضىلمواجهة الطفل إذا 

بإجراء كل التحریات اللازمة لتعرف على حقیقة شخصیة الطفل لتقریر الوسائل الكفیلة 

.فلطال مایةحانونمن ق)2(68بتربیته مثلما نصت علیه المادة 

إن حضور المحامي إلى جانب الطفل الجنح إجراء إجباري لابد على جهات 

التحقیق احترامه و في حالة تخلفه یترتب بطلان إجراءات التحقیق، لذا یجب على قاضي 

الأحداث و قاضي التحقیق تبلیغ ولي الطفل بوجوب تعیین محام أو یعینه القاضي بصفة 

.ور منعدمة، لأن خبرة المتهم في هذه الأم4تلقائیة

.40، 39أفروخ عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -1

"لى أنهمن ق ح ط ع68تنص المادة -2 .، نفس القانون"یخطر قاضي الأحداث الطفل و ممثله الشرعي بالمتابعة:

الأحكام المطبقة على المجرمین الأحداث في قانون حمایة الطفولة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات رائد عاشور، -3

-2016ورقلة، مرباح،تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ماستر الأكادیمي

.19، ص 2017

"على أنهالسالف الذكر12-15القانون رقم من 67تنص المادة -4 إن حضور المحامي لمساعدة الطفل وجوبي :

و إذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعیین محامي، یعین له قاضي ل المتابعة و التحقیق و المحاكمة،في جمیع مراح

".اء نفسه أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامینالأحداث محامیا من تلق
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المطلب الثاني

المختصة بالأحداثن جهات التحقیقعالأوامر الصادرة 

ن بین المشرع الجزائري الجهات التي تتولى التحقیق مع الطفل الجانح و بعد أ

الأعمال التي تقوم بها، نجده كذلك خول لهذه الجهات المختصة بالتحقیق في شؤون 

.طریق إصدار أوامر في موجهة المتهمالأحداث سلطات قضائیة تمارسها عن 

إذ أوجد المشرع تدابیر مؤقتة خاصة بالطفل فقط دون البالغین، كما أنه لین في 

مقارنة خ فیها طابع من الخصوصیةرسالتدابیر ذات الطابع الجزائي و الأوامر النهائیة و

.بالبالغین

الصادرة أثناء التحقیق فتتوزع الأوامر الصادرة عن جهات التحقیق على مرحلتین، 

).ثانیا(، و المتخذة بعد الانتهاء من التحقیق )أولا(

الأولالفرع 

الابتدائيمرحلة التحقیقأثناءالمتخذة الأوامر

تدابیر سلطة اتخاذ الأحداثبشؤون المكلف قو قاضي التحقیالأحداثان لقاضي 

.)ثانیا(ذات طابع جزائيأخرى و )أولا( مؤقتة ذات طابع تربويبموجب أوامر

مؤقتة ذات طابع تربوي رتدابی: أولا

إصلاحتأهیل و إلىعلاجیة تهدف و تهذیبیة تقویمیة ووسائل عبارة عن هي ف

و نظرا للعنایة الخاصة التي ، رتكب لفعل خارج عن السلوك العاديالطفل الحدث الم

لجهات التحقیق المختصة بشؤون خول للطفل الجانح، فقد أولاها المشرع الجزائري 

صلاحیات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقیق عند تولیه التحقیق مع الأحداث
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حیث تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على ، وتوصف هذه التدابیر بأنها وقتیة 1البالغین

.2محكمة الأحداث

:، إذ تتمثل في3فلطال مایةحانونمن ق70المادة علیها في نص و التي 

:تدبیر التسلیم-/1

إلى ممثله الشرعي لأي إلى أبویه أو أحد أفراد أسرته لان هذا یكفل و تسلیم الطفل

أما تسلیمه إلى شخص أو عائلة جدیرین .یضمن الإشراف الدقیق على سلوك الطفل

اضي هو بالثقة فیستلزم أن یكون هذا الشخص ذو جدارة للقیام برعایته و تربیته، و الق

.4الذي یدرس هذه الجدارة بعد دراسة ظروف هذا الشخص

:تدبیر الوضع-/2

هو تدبیر إصلاحي مقرر للأطفال الجانحین، و یشمل على نظام تقویمي في 

، و ذلك بوضعه في جوهره شامل بعیدا عن المؤثرات الضارة التي قد تحیط بالطفل

متخصص لحمایة الطفولة مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة أو في مركز

.5الجانحة

:تحت نظام الحریة المراقبةالوضعبیر تد-/3

، الملتقى الوطني حول جنوح اث في الجزائرالقانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحدالآلیاتجماطي عبد المنعم،-1

، 2016ماي  5و  4، یومي قراءة في أفاق الظاهرة و علاجها، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنةالأحداث

   .06ص 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة -2

.143، ص 2010-2009و العلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

"و التي تنص على أنه-3 الأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من یمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف ب:

تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، وضعه في مؤسسة :التدابیر المؤقتة الآتیة

.معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة

.ت نظام الحریة المراقبة، و تكلیف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلكو یمكنهما عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل تح

.السالف الذكر12-15، راجع القانون رقم "تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة و التغییر

المتعلق بحمایة الطفل في مرحلة 12-15الحمایة القانونیة للطفل في ظل قانون "مستاري عادل،رواحنة زولیخة، -4

.74، د س ن ، ص لعدد الثالث، المجلد العاشرجامعة بسكرة، امجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،"المتابعة و التحقیق، 

.المرجع نفسه-5
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بمراقبة جهات التحقیق المختصة بشؤون الأحداث، حیث یقوم و هو تدبیر تربوي

الطفل في وسطه الطبیعي الذي یعیش فیه تحت إشراف مربین اختصاصیین بهدف 

.1اختباره

التدبیر مؤقتة قابلة للمراجعة قابلة للمراجعة و التغییر، غیر أنه لا و تكون هذه

.2أشهر)06(یمكن أن تتجاوز مدة الوضع في المؤسسات سنة 

ذات الطابع الجزائيلأوامرا: ثانیا

الطفل الجانح تطبق على خاصة قمعیة جزائیةبأوامر لم یأتي المشرع الجزائري 

اضي یمارس ق":التي تنص على أنهفلطال مایةحانونمن ق69المادة بلكن إعمالا 

جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الأحداث أثناء التحقیق 

ذات الأوامر المطبقة على لى الطفلع منها نستشف أنه تطبق، و"الإجراءات الجزائیة

.البالغین، لكن بطریقة استثنائیة

لم یوجد المشرع و ما تجدر الإشارة إلیه أن الأمر بالإحضار و الأمر بالقبض 

.تبقى القواعد العامة هي المطبقةخصوصیة فیهما و

:بالحبس المؤقتالأمر-/1

كونه یقید الحبس المؤقت أحد أخطر إجراءات التحقیق المتخذة ضد المتهم دیع

من یرتبهإلا أنه یهدف إلى كشف الحقیقة و تسهیل إجراءات التحقیق، و نظرا لما ، حریته

في نفسیة الطفل نتیجة عزله عن أسرته و محیطه الاجتماعي، جعل المشرع أثر سلبي 

سنة و حضر )13(الذي یتجاوز عمر بالنسبة للطفل الجانح 3إجراء استثنائيالأمر به 

.74رواحنة زولیخة، المرجع السابق، ص -1

.6جماطي عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2

"بقولهاالسالف الذكر12-15القانون رقم من )1(72و هذا ما أكدته المادة -3 لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس :

أعلاه كافیة، و في هذه الحالة یتم 70المؤقت إلا استثناء و إذ لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة و أحكام  123و  123لمؤقت وفقا للأحكام المنصوص علیها في المادتین الحبس ا

."هذا القانون



الطفل الجانح في مرحلة ما قبل المحاكمةالفصل الأول              خصوصیة متابعة 

37

من 58المادة ، و هذا ما صرحت به 1سنة) 13(ون الأمر نهائیا متى كان سن الطفل د

"بقولهافلطال مایةحانونق سنوات إلى )10(سنه عشر یتراوحیمنع وضع الطفل الذي :

.سنة في مؤسسة عقابیة و لو بصفة مؤقتة)13(أقل من ثلاث عشر 

سنة إلى ثماني عشر )13(و یمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة 

مؤسسة عقابیة و لو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروریا و سنة في)18(

استحال اتخاذ أي إجراء أخر، و في هذه الحالة، یوضع الطفل بمركز إعادة التربیة و 

."إدماج الأحداث أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند الاقتضاء

حبس المؤقت، حیث نص المشرع و یظهر الطابع الاستثنائي أكثر من حیث مدة ال

على مدة أقل مقارنة بتلك المقررة ضدّ المجرمین البالغین، إذ میز بین أنواع الجرائم على 

:النحو التالي

:الجنح-

فلا یمكن إیداعه رهن الحبس المؤقت إذا كان :سنة)13(لطفل البالغ بالنسبة 

.الحد الأقصى للعقوبة أقل أو یساوي ثلاث سنوات

إذا كان الحد الأقصى :سنة)16(إلى أقل من ) 13(ن ما بیأما الذي یتراوح 

ثلاث سنوات لا یمكن حبسه مؤقتا إلا في الجنح التي تشكل إخلالا للعقوبة أكثر من 

أما الذي.ظاهر بالنظام العام أو في حالة الضرورة و ذلك لمدة شهرین غیر قابلة لتجدید

لا یحبس إلا لمدة شهرین قابلة لتجدید مرة :سنة)18(إلى أقل من)16(یتراوح ما بین 

.3راءات الجزائیةجالإ انونو تمدید المدة یكون وفقا للأحكام ق.2واحدة

)3(و فیما یخص المتهم البالغ فلا یجوز حبسه إذا كانت العقوبة أقل أو تساوي 

العام، و ذلك لمدة أو الإخلال الظاهر بالنظامحالة إحداث وفاة إنسان باستثناءسنوات، 

و في غیر هذه الحالات المذكورة لا یجوز تجاوز مدة .لا تتجاوز شهر غیر قابلة لتجدید

.111، 110زقاي بغشام، المرجع السابق، ص -1

.السالف الذكر 12- 15رقم  من القانون73راجع المادة -2

.من نفس القانون74راجع المادة -3
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، ویمكن تمدیدها مرة واحدة لأربعة أشهر أخرى في أشهر في الجنح)4(الحبس المؤقت 

.1حالة الضرورة

:الجنایات-

شروط ق إ ج، و كل تتمثل مدة حبس الطفل مؤقتا لمدة شهرین قابلة لتجدید وفق

.2تمدید لا یمكن أن یتجاوز شهرین في كل مرة

هر، و یمكن تمدیدها مرتین و أش)4(ربعةأما فیما یخص البالغین فیحبس مؤقتا لأ

.3لأربعة أشهر في كل مرة في حالات الضرورة

:الرقابة القضائیة-/2

وسط بین إجراءفهو عبارة عن نظام إجرائي بدیل للحبس المؤقت، و بعبارة أخرى 

هدف هذا النظام هو اعطاء  و ،التحقیقإجراءاتالسراح خلال  إطلاق الحبس المؤقت و

المتهم اقصى حد من الحریة التي تتوافق مع ضرورة الوصول للكشف عن الحقیقة و 

تفرض  أنبة القضائیة على اقالموضوع تحت الر یظل المتهم لعام وللحفاظ على النظام ا

.4علیه بعض القیود في تنقلاته و حیاته الخاصة

یمكن لقاضي :"الإجراءعلى هذا  فلطال مایةحانونمن ق71لقد نصت المادة  و

یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائیة اذا كانت  أن الأحداث

."عقوبة الحبس إلىرضه الافعال المنسوبة للطفل قد تع

:القضائیة شروط لا بد من توافرهایشترط لتطبیق نظام الرقابة و 

سواء كانت الوقائع تعتبر لمنسوبة للمتهم تعرضه لعقوبة اشدا الأفعالتكون  أن-

.تكون جنایة أوغرامة جنحة عقوبتها الحبس دون ال

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم  125و  124راجع المادتین -1

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 75راجع المادة -2

.السالف الذكر155-66من الأمر 1-125راجع المادة -3

.69كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص -4
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الحبس  إلىاللجوء  إن، مؤقت فیهاكفایة التزامات الرقابة القضائیة كبدیل للحبس ال-

مصلحة التحقیق و مصلحة (عادة الهدف منه تحقیق مصلحتین المؤقت یكون

كان نظام الرقابة القضائیة یكفي لتحقیق هاتین المصلحتین فهو جدیر  فإذا) المتهم

.1بان یحل محل الحبس المؤقت

صوص علیها في و یمكن ان یخضع المتهم الى التزام واحد من الالتزامات المن

.زائیةجال راءاتجلإا انونق )1( 1مكرر125المادة 

فل الجانح و المجرمین البالغین في بالرغم أن المشرع الجزائري لم یفرق بین الط

تطبیق إجراء الرقابة القضائیة، إلا أنه یعتبر ضمانة في حد ذاته، فهو یحمي الطفل من 

.خطورة إیداعه رهن الحبس المؤقت

الفرع الثاني 

المتخذة بعد الانتهاء من التحقیق الأوامر

تصدر حسب من التحقیق جهات التحقیق المختصة بشؤون الأحداثانتهاءبعد 

)5(، و ذلك بناءا على طلبات وكیل الجمهوریة التي یبدیها خلال خمسة أوامرالأحوال

أو إصدار أمر بالإحالة ،)أولا(إما بألا وجه للمتابعة ،2أیام الموالیة لوصول الملف إلیه

.)ثانیا(إلى قسم الأحداث المختص بالواقعة 

لا وجه للمتابعةأبالأمر: أولا

التحقیق في ملف انتهاءبعد جهات التحقیق و هو ذلك الأمر الذي تصدره 

الدعوى الذي تم وفقا للقانون، و الذي یصرف النظر عن رفع الدعوى أمام قضاء الحكم 

.علیهلعدم صلاحیتها عرضها 

.26، 25ص ، المرجع السابق، عاشور رائد-1

"بقولهاالسالف الذكر 12-15القانون رقم من 77حسب ما نصت علیه المادة -2 إذا تبین لقاضي الأحداث أن :

الإجراءات قد تم استكمالها، یرسل الملف، بعد ترقیمه من طرف كاتب التحقیق، إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه 

."خ إرسال الملفأیام من تاری)5(تقدیم طلباته خلال أجل لا یتجاوز خمسة 
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فإذا تبین أن الوقائع لا تشكل جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا توجد دلائل كافیة 

فلطال مایةحانونقمن  78 م ل، فإنه یصدر أمر بألا وجه للمتابعة طبقا 1الطفلضد 

 أن بالأحداثقاضي التحقیق المكلف  أو الأحداثقاضي  رأى إذا":التي قضت بأنه

لا وجه أب امر أصدر أانه لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل  أوجریمة أي الوقائع لا تكون 

من قانون الإجراءات 163للمتابعة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 

."الجزائیة

ن الملاحظ أن المشرع سوى في هذا الإجراء بین الأطفال الجانحین و و م

المجرمین البالغین، لأنه إجراء یهدف إلى تحقیق مصلحة المتهم بحد ذاته فمن شأنه 

.أمرهما لم تستأنف النیابة العامة إطلاق صراح المحبوس

المختصةالقضائیة ة جهال إليبالإحالة الأمر:ثانیا

تشكل في حالة ما إذا توصلت جهات التحقیق إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الطفل

یصدر أمر بالإحالة إلى ،و بعد استطلاعه وكیل الجمهوریة،جنایة أو جنحة أو مخالفة

و هذا ما تم إفراغه في نص ،2الجهة المختصة لمحاكمة الطفل حسب وصف الجریمة

ن ن الوقائع تكوّ أ الأحداثرأى قاضي  إذا":على أنهفلطال مایةحانونمن ق 79 ةالماد

.الأحداثقسم أمامبالإحالة أمرر صدأ ،جنحة أومخالفة 

أمرصدر أ ،الوقائع تكون جنایة أن بالأحداثأى قاضي التحقیق المكلف ر  إذا 

."القضائي المختصلمقر المجلس الأحداثمام قسم أبالإحالة 

بعكس ما هو الحال عند البالغین، فإذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون 

مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة، أما إذا رأى بأن الوقائع تكون جنایة 

یأمر بإرسال الدعوى و قائمة الأدلة بمعرف وكیل الجمهوریة دون تمهل إلى النائب العام 

الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة لاتخاذلدى المجلي القضائي 

و یبقى المتهم محبوسا لحین صدور قرار من ، التي تعتبر درجة ثانیة في التحقیقالاتهام

.73كوشي كریمة، حلون كوثر، المرجع السابق، ص -1

.75رواحنة زولیخة، المرجع السابق، ص-2
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النسبة لطفل فلا یحال إلى عرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانیة في أما ب.1الاتهامغرفة 

التحقیق، فالتحقیق معه یكون فقط على درجة واحدة لكن من طرف جهتین، قاضي 

الأحداث في الجنح و المخالفات أما الجنایات من طرف قاضي التحقیق المكلف بشؤون 

.الأحداث

.السالف الذكر155-66الأمر رقم من  166و  164المادتین راجع -1
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الفصل الثاني

مرحلة المحاكمةفي الطفل الجانح  على المطبقةجراءات الإخصوصیة 

عیدا عن الظلم ة جوهریة لاستمرار حیاة الإنسان بالعدالة على أنها قاعدتعرف

بكرامة الإنسان و الوصول به یتمثل في الارتقاءإنساني أولهماالموجه إلیه، و لها هدفین

و أنزلنا ولقد أرسلنا رسلنا بالبینات:"سماوي لقوله سبحانه و تعالىثانیهماإلى حقوقه، و

.1"معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

باعتبار أن المحاكمة المرحلة الأخیرة و الأهم التي تمر بها الدعوى الجنائیة، إذ 

مستواها یتم تحمیص الأدلة بصفة نهائیة و بالتالي على أساسها یصدر حكم الفصلعلى 

تتمیز بخصوصیة الجانحینأما محاكمة الأطفال .و هذا فیما یخص البالغینفي القضیة

أو  الاجتماعیةلى تشخیص الأسباب البالغ، فترتكز بالدرجة الأولى ع همتالم ةعن محاكم

حیث تظهر .الجنوحدائرة الطفل عن مقاومتها و أدت به إلىالتي عجز ، ....العائلیة 

و ذلك بمراعاة تكوینه المحاكمة إجراءات في الضمانات التي تقدمها له أكثرالخصوصیة 

العقلي و نسبة التمییز لدى الطفل، و الأخذ بالظروف المحیطة به، و استبعاد كل إجراء 

.سیؤثر علیه سلبیا على نفسیته

بویة أكثر من ، تر اجتماعیةمحكمة الأحداث هیئة قانونیة، ن فالمشرع جعل م

س كر من الجنوح و التمرد في سلوكهم، بناءا على ذلك جنائیة بهدف حمایة الأطفال

إذ تم تخصیص جهات قضائیة لطفل تقتضیه متطلباته، إجراءات تتعلق بحمایته وفقا لما

المبحث (خصوصیة في حد ذاتهاالجانح مختلفة عن الجهات القضائیة الأخرى تعتبر 

التي تكفل المحاكمة لسیر التي أوردها ق ح ط جرائیة الإ الضماناتإضافة إلى، )الأول

الكشف عن حقیقة شخصیته و دون تعرضه للإساءة  إلى هدفتو التي، لطفلخصوصیة

).المبحث الثاني(في جلسة المحاكمةخاصة في كرامته كالإهانة أو نظرة احتقار

.، سورة الحدید، من القرآن الكریم25الآیة -1
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الأولالمبحث

الجانحالمختصة بمحاكمة الطفلالقضائیة الجهات 

جرائم الأحداث تقتضي وجود قضاء متخصص تكتسیهاإن الخصوصیة التي 

خاصةیختلف عن القضاء الناظر في شؤون البالغین .یاینظر في هذا النوع من القضا

الجرائم الجدّ خطیرة، فهي تفصل في التي ، كونها الجهة الابتدائیةمحكمة الجنایاتمنها 

و  عن الطفلجهة لن تراعي خصوصیة سنّ الطفل الصغیرة و لهذا السبب تم استبعادها

فلطال مایةحانونق 149 المادةهذا ما یستشف منو  ،تم تخصیصها فقط للمتهم البالغ

أن قسم الأحداث الموجود في محكمة مقر المجلس القضائي هو المختص بالفصل حیث 

.الجنایات المرتكبة من الطفل الجانحفي كل 

حیث یتعدى ،ممیزالمختصة بمحاكمة الطفلزیادة عن ذلك فهدف الجهات

البراءة كما هو الحال عند البالغین و ذلكالإدانة أو بالفصل في القضیة بتطبیق القانون

لارتكابه الجرم، بجمیع الظروف الداخلیة و الخارجیة المؤدیة بالطفلهذه الجهاتحاطةلإ

لى ع، أو )الأولالمطلب(على مستوى قسم الأحداث كجهة محاكمة هذا نجده سواء و

).الثانيالمطلب(مستوى غرفة الأحداث كجهة استئناف 

المطلب الأول

قسم الأحداث

باعتباره جهة محاكمة درجة أولى في قضایا الأطفال قسم الأحداث یتمیز

و  ؛مخالفاتبأنها جنایات أو جنح أو في الجرائم الموصوفة سواءبتشكیلة واحدة الجانحین 

إذ میز لیست نفسها، تشكیلةالالبالغین إذ أن ما یكون علیه الوضع عندخلافهذا 

المشرع الجزائري ما بین الجرائم الموصوفة بأنها جنح و مخالفات و تلك الموصوفة بأنها 

نلتمس خصوصیة قسم  إذ ).الأولالفرع ( الأحداثهذا فیما یخص تشكیلة القسم، جنایات
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الاختصاصات و السلطات التي منحها له المشرع للنظر في مثل هذه من أیضاالأحداث

).الفرع الثاني(یغلب علیها الطابع الاجتماعي القضایا التي 

الفرع الأول

تشكیلة قسم الأحداث

من قانون حمایة )1(80قسم الأحداث حسب ما نصت علیه المادة یتشكل

و من مساعدین ئیسا، قاضي الأحداث ر یتشكل قسم الأحداث من ":بقولهاالطفل 

.)"2(محلفین اثنین 

لمحكمة التي تقع بمقر المجلسقاضي الأحداث المتواجد في ان یعییتم تو 

قاضي أما .سنوات)3(بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام لمدة ثلاثالقضائي

ئیس المجلس بموجب أمر من ر  هنیعییتم ت هفإنالمحاكم الأخرى الأحداث المتواجد في 

.1.نفس المدةالقضائي مع إبقاء 

سنوات بأمر 3لمدة ثلاث حتیاطیونالأصلیون و الإمحلفین الن یعین المساعدو 

من رئیس المجلس القضائي المختص، و یختارون من بین الأشخاص الذین یتعدى 

سنة و المتمتعین بالجنسیة الجزائریة و المعروفین باهتمامهم و 30ثلاثین عمرهم 

من قائمة معدة من قبل تخصصهم في شؤون الأطفال، و یختار المساعدون المحلفون

و تحدد تشكیلتها و كیفیة عملها بقرار من وزیر .لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي

أقسم ":الآتیةفي مهامهم یؤدون الیمین ون المساعدالعدل حافظ الأختام، و قبل الشروع 

"على أنهالسالف الذكر 12-15القانون رقم من  )2(و ) 1( 61تنص المادة -1 بمقر یعین في كل محكمة تقع :

.المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث سنوات

".سنوات)3(أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاث 



الفصل الثاني          خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانح أثناء مرحلة المحاكمة

45

باللّه العلي العظیم أن أخلص في أداء مهمتي و أن أكتم سر المداولات و االله على ما 

.1"أقول شهید

وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه الذي و من تشكیلة قسم الأحداث  نجد أیضا 

إذ أن . من قانون حمایة الطفل80حسب ما تضمنته المادة یقوم بمهام النیابة العامة

حضور النیابة العامة تعتبر قاعدة عامة لتشكیل الهیئة القضائیة، رسمها المشرع الجزائري 

.2في جمیع القضایا الجزائیة مهما كان سنّ المتهم بالجریمة قاصرا أو بالغا

دور في جلسة و أمین ضبط یساعد في تدوین الكثیر من الأمور التي ت

.3المحاكمة

غیاب أي عضو من فإن و تعتبر تشكیلة قسم الأحداث من النظام العام و بالتالي 

و هذا ما أكدته .الأعضاء المنصوص علیه قانونا یؤدي إلى بطلان الحكم الصادر

خاصة و أن وجد نص الهیئة القضائیة من النظام العامتشكیلة عتبرتذ إالمحكمة العلیا 

تعد فإنههذا المبدأ ل بمخالفتهفإن القضاء قانوني یقضي و یحتوى عناصر هذه التشكیلة

.4مخالفة للقانون و القواعد الجوهریة للإجراءات

أن المشرع فلطال مایةحانونمن ق80إذن نلاحظ بعد دراسة محتوى المادة 

المخالفات و نص على تشكیلة واحدة في جمیع أقسام الأحداث الناظرة في مواد الجزائري 

، عكس ما هو الحال عند الجهات الناظرة في قضایا المنحرفین 5الجنح و الجنایات

، أما محكمة الجنایات 6فردفتشكیلة قسم الجنح و المخالفات تتكون من قاضي البالغین

ار بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا و من الابتدائیة تتشكل من قاضي برتبة مستش

.7قاضیین و أربعة محلفین

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 80راجع المادة -1

.76،77ص المرجع السابق، كریمة، كوثر حلوان، وشي ك -2

.السالف الذكر12-15من القانون رقم 80راجع الفقرة الثالثة من المادة -3

.84بوعزیز سمیة، المرجع السابق، ص -4

.369حموا ابن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص -5

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم 340راجع المادة -6

.السالف الذكر07-17من القانون رقم 258راجع المادة -7
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الفرع الثاني

قضائي لقسم الأحداثال الاختصاص

سواء الأحداثالسلطة و الصلاحیة التي خولها القانون لقسم بالاختصاصیقصد

1طفل جانحارتكبها للفصل في قضیة معینةالمتواجد في محكمة مقر المجلس أو خارجها 

، )أولا(و الذي یتناول الشخص المتهم الاختصاص الشخصي الذي یتمثل في

و ، و أخیرا الاختصاص المحلي )ثانیا(أي نوع الجریمة المرتكبة الاختصاص النوعي 

).ثالثا(الذي یدرس مكان وقوع الجریمة 

الاختصاص الشخصي: أولا

بین قضاء السلطات و الصلاحیاتالاختصاص الشخصي معیار توزیع یعتبر 

اختصاص مستقل و مطلق أنهبالقولو جدیر الأخرى، الجهات القضائیة الأحداث و 

و الأطفال، بحیث لا یجوز لأي قسم أخر أو لمحكمة أخرى أن تحاكمیتسم بالإنفرادمما 

.2یتبین ذلك أن قسم الأحداث هو المرجع الوحید المختص في جرائم الأطفال

الأحداث محاكمة الأطفال الذین لم یكملوا و یشمل الاختصاص الشخصي لقسم

سنة )18(كل شخص لم یكمل الثامنة عشر "، فالطفل هو سنة)18(سن الثمانیة عشر 

من قانون حمایة الطفل، لإضافة إلى أنها حسب ما نصت علیه المادة الثانیة"كاملة

الذي لا یقل الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما و :"قامت بتعریف الطفل الجانح على أنه

و یفهم "و تكون العبرة في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة.سنوات)10(عن عشرة 

سنوات )10(ین یتراوح عمرهم ما بین عشرة ذالمن نص المادة یختص بمحاكمة الأطفال 

ویتحدد سنّ .لارتكابهم لجنایات أو جنح أو مخالفاتسنة )18(إلى أقل من ثمانیة عشر 

.بالنظر إلى وقت ارتكابه للجریمةالمتهم القاصر 

.85بوعزیز سمیة، المرجع السابق، ص -1

بلیلي سارة، تعشوت أمیرة، الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في التشریع الجزائري و القانون الدولي، مذكرة لنیل -2

، 69، ص 2016-2015جامعة أحمد بوقرة، بودواو، شهادة ماستر في القانون تخصص قانون معمق، كلیة الحقوق،

70.
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:"بقولهاسنة كاملة)18(لوغ ثمانیة عشر بالجزائيسن الرشد  تحدد اأنهكما

تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن .سنة كاملة)18(بلوغ ثماني عشر 

بیوم ، إذن تكون العبرة في تحدید سنّ الرشد الجزائي "الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

.ارتكاب للحدث الفعل الإجرامي

ارتكب جنایة أو جنحة و كذا مخالفة یتابع أمام قضاء طفلبالتالي فإن كل 

وضع حدّا لأي نزاع قد یثار كما أن المشرع الجزائري .الأحداث بمختلف هیئاته و درجاته

م هیئات یعتد بسنّ الطفل المرتكب للجریمة، حیث یتم التأكد من أن الماثل أماحول متى

الحكم قاصرا إما بواسطة شهادة المیلاد أو عن طریق بطاقة تعریفه الشخصیة و في حالة 

فعلا یعتبر طفلا و العبرة أن الماثل أمامه لتأكد من انعدامها للقاضي أن یستعین بالخبرة 

.1بالسن التي كان علیها بیوم ارتكابه للجرم

الاختصاص النوعي:ثانیا

جریمة و النوعي لقضاء الأحداث على أساس طبیعة و جسامة الالاختصاص یقوم 

تقسم الجرائم تبعا :"زائريجال قوباتعال انونمن ق27هذا بناءا على ما ورد في المادة 

لخطورتها إلى جنایات و جنح و مخالفات و تطبق علیها العقوبات المقررة للجنایات و 

."الجنح و المخالفات

نص لقد حصر المشرع الجزائري الاختصاص النوعي لقسم الأحداث في  و  

:على الأتيو ذلك  فلطال مایةحانونقمن  79و  59المادتین 

:القضائيالاختصاص النوعي لقسم الأحداث الموجود خارج محكمة مقر المجلس /1

یوجد في كل محكمة ":من قانون حمایة الطفل على أنه)1(59نصت المادة 

و أضافت ."للأحداث، یختص بالنظر في الجنح و المخالفات التي یرتكبها الأطفالقسم 

إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون ":من نفس القانون على أنه)1(79المادة 

."مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث

.37عاشور رائد، المرجع السابق، ص -1
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من 79الأولى من المادة مع الفقرة 59یفهم من قراءة الفقرة الأولى من المادة 

محكمة التي تقع خارج مقر الأن قسم الأحداث الموجود على مستوى فلطال مایةحانونق

الأشخاص التي ختص بالنظر في الجنح و المخالفات التي ترتكب من هو  المالمجلس

و ذلك بعد إحالة ملف القضیة من طرف ،1سنة18تقل أعمارهم عن ثمانیة عشر 

.الطفلاقترفهاالتي بعد الانتهاء من التحقیق في وقائع الجریمةجهات التحقیق 

:الاختصاص النوعي لقسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس القضائي/2

جاء الاختصاص النوعي لقسم الأحداث المتواجد بمحكمة مقر المجلس القضائي 

قسم الأحداث الذي یوجد و یختص ":أنه علىالتي نصت 59الفقرة الثانیة من المادة  في

و هذا بناءا على ."بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفال

)2(79أمر الإحالة من قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث حسب ما نقتضیه المادة 

التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، إذا رأى قاضي ":التي تنص على أنه

."صدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختصأ

لى حداث المتواجد ععقد هذا القسم بنفس تشكیلة و طرق و إجراءات قسم الأین

مستوى الحاكم، و الفرق بینهما أن قسم الأحداث على مستوى محاكم مقر المجلس

الموصوفة أنها بالجرائم فقط  إذ یختص هذا القسم،جنایاتالقضائي تعد بمثابة محكمة 

.2الطفل الجانحالتي یرتكبها جنایات و 

نجد أن المشرع خول لقسم الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر و منه 

سنة 18الأحداث دون مهمة النظر في الجنایات التي تقع من طرف القضائيالمجلس

التحقیق المكلف بشؤون ، بعد إحالة الملف من قاضي في الحدود الإقلیمیة للمجلس

.الأحداث

مستوى المحاكم التي تقع بمقر المجلس د على اجو یتقسم  هو من الملاحظ أن

الدرجة الثانیة من التقاضي، و قد أسندت له مهمة الفصل في القضائي الذي یعتبر 

، "المتعلق بحمایة الطفل12-15دور قاضي الأحداث في حمایة الطفل الحدث من خلال قانون "أحمد بورزیق، -1

.267، ص 2018، جانفي 7الجلفة، العددجامعة مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة،

.187عبادة سیف الإسلام، المرجع السابق، ص -2
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في  جهة قضائیة تتوفر على الإمكانیات البشریة المحترفةو ذلك لكونه .الجرائم الخطیرة

لى أنه اشترط كذلك في كن انتقاد المشرع في هذه النقطة علكن یم.معاملة الأحداث

المتواجد على مستوى المحاكم التي تقع خارج مقر المجلس أن تتوافر فیه قاضي الأحداث 

لى مستوى ع، فحبذا لو جعل قسم الأحداث إمكانیات بشریة لتعامل مع الأطفال الجانحین

على  المخالفات و الجنح و الجنایاتكل منلنظر فيیة االمحكمة خارج المجلس صلاح

.1حد سواء

تنص كانتراءات الجزائیةجالإ انونمن ق249المادة الفقرة الثانیة من إذ كانت 

سنة )16(الذین لا یتجاوزونعلى أن محكمة الجنایات هي من تتولى مقاضاة الأحداث 

الأحكام الانتقالیة و النهائیة في الباب السادس ، لكن بالرجوع إلى 2إرهابیةالمرتكبین جرائم 

تلغي جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون، 149نجد أن المادة فلطال مایةحانونمن ق

.)2(249لاسیما المادة 

القضائيو هذا معناه أن قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس 

هو المختص في الفصل في كل الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال دون الثامنة عشر 

بمعنى تم استبعاد محكمة الجنایات .3بما فیها الأفعال الإرهابیة و التخریبیة)18(

.الابتدائیة عن محاكمة الطفل الجانح

مهمة في من نفس الدرجة نجد أن المشرع الجزائري اكتفى بتوكیل محكمة واحدة 

النظر في الجرائم التي یرتكبها الأطفال بمختلف أنواعها، و لما أراد التمییز في مادة 

الجنایات لم یغیر سوى المقر لا غیر و هو مكان انعقادها إذ یصبح من اختصاص 

.4محكمة الأحداث الموجودة بمقر المجلس القضائي

.70،71بلیلي سارة، تعشوت أمیرة، المرجع السابق، ص -1

كما تختص بالحكم على .لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین":تنص على-2

ارتكبوا أفعالا إرهابیة أو تخریبیة و المحالین إلیها بقرار سنة كاملة الذین )16(القصر البالغین من العمر ست عشر 

."نهائي من غرفة الاتهام

.84عمارة صلیحة، المرجع السابق، ص -3

.55فارح منى، المرجع السابق، ص -4
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)المحلي(الاختصاص الإقلیمي :ثالثا

الولایات یقوم الاختصاص المكاني أو الإقلیمي لقسم الأحداث أساسا على تقسیم 

مجموعة ة تنتمي إلیها طقفي كل من، و بالتالي تم تخصیص محكمة أحداث مناطقإلى 

و . تتولى مهمة الفصل في القضایا المرتكبة من قبل الأطفال ضمن نطاق منطقتهادوائر 

ي تحدید الصلة بین كل من النطاق المحلهو إلى جانب ذلك فإن دور هذا الاختصاص 

.1للمحكمة و الجریمة و مرتكبیها

أما بخصوص قسم الأحداث المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي  

لى اصه المكاني یمتد إفإن اختص،من قبل الطفلالذي ینظر في الجنایات المرتكبة

.2المجلس القضائياختصاص رة مستوى دائ

لقسم الأحداث الموجود على مستوى الاختصاص المحلي سواءضوابط دیتحدل  

ر المجلس القضائي یجب إتباع هذه المعاییر كم أو الموجود على مستوى محكمة مقالمحا

:الأربعة

.تصاصهاالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اخ-

.كن الطفل أو ممثله الشرعيها محل إقامة أو سالمحكمة التي ب-

.الطفل علىمحكمة مكان الذي عثر -

.3محكمة المكان الذي وضع فیه الطفل-

.40عاشور رائد، المرجع السابق، ص -1

.41المرجع نفسه، ص -2

"الذكر على أنهالسالف12-15من القانون رقم 60إذ تنص المادة -3 یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث :

بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة 

".المكان الذي عثر فیه على الطفل أو المكان الذي وضع فیه
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المطلب الثاني

غرفة الأحداث

 و ذلك راءاتجالإ انونتم إنشاء غرفة الأحداث بالمجلس القضائي غداة صدور ق

الأحكام الصادرة من ستئناف مهمة ا، حیث تتولى هذه الغرفةالملغاة472بموجب المادة 

و ما نلاحظه أن الغرفة المخصصة لاستئناف جرائم الأحداث .الدرجة الأولىمحاكم 

هذا ما ، وتختلف نوعا ما عن الغرفة الجزائیة المخصصة لاستئناف جرائم للبالغین 

ل لجزائري استعمل تشكیلة واحدة في كإذ نجد أن المشرع ا.نلتمسه من خلال تشكیلتها

ائم التي قد یرتكبها الطفل الجانح و لم یسوي بین خطورتها كما فعل عند أنواع الجر 

و الأكثر خطورة من المخالفات و الجنحالبالغین، حیث نجده میزّ بین الجرائم الأقل 

.محكمة الجنایات الاستئنافیةعلى مستوى خطورة المتمثلة في الجنایات

 و ،)الفرع الأول(الأحداث یلة غرفةبدراسة مضمون تشكفلطال مایةحانونقام ق

).الفرع الثاني(هذا وفق الاختصاص المخول لها 

الفرع الأول

تشكیلة غرفة الأحداث

تشكیلة جهة الحكم على مستوى غرفة من قانون حمایة الطفل91حددت المادة 

.توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث:"الأحداث للمجلس القضائي بنصها على أنه

، یعینون بموجب أمر )2(الأحداث من رئیس و مستشارین اثنین تتشكل غرفة 

/باهتمامهم بالطفولة ومن رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین

.أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث

."یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة و أمین ضبط

برتبة مستشار و یساعده و بناءا على ذلك یتبین أن غرفة الأحداث یرأسها قاضي 

من و ذلك في ذلك مستشارین، بحیث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي 



الفصل الثاني          خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانح أثناء مرحلة المحاكمة

52

بین قضاة المجلس و هذا یسري كذلك على رئیس غرفة الأحداث، إضافة إلى أنه یشترط 

.1الاهتمام بقضایا الخاصة بالأطفال فضلا عن كونهم قضاة أحداث فقطفیهم 

إلیه أن هذه التشكیلة من النظام العام حیث بترتب على و ما تجدر الإشارة 

.مخالفتها بطلان الأحكام الصادرة عنها

قد استغنى عن التسمیة المنصوص علیها في فلطال مایةحانونو الملاحظ أن ق

، كما أن -مندوب لحمایة الأحداث–الملغاة راءات الجزائیةجالإ انونمن ق472المادة 

أما بحیث كان یعین بموجب قرار من وزیر العدل تغیرتعیین رئیس غرفة الأحداث قد 

.2أصبح یعین بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي الآن

تكمن نقطة الاختلاف بین غرفة الأحداث و الغرفة الجزائیة عند البالغین في أن 

جنح تقتضي فقط ثلاث مستشارین یعینون من قضاة المجلس المخالفات و الغرفة تشكیلة 

.راءات الجزائیةجالإ انونق 429ب ضبط المادة و نائب عام و كات

یترأسها قاضي الاستئنافیة محكمة الجنایات التي تتم علىأما فیما یخص الجنایات 

عودة (برتبة رئیس المجلس القضائي على الأقل و بمساعدة قاضیین و أربعة محلفین 

، و في القضایا المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و )إلى التشكیلة الرباعیةزائريجالالمشرع 

.راءات الجزائیةجالإ انونمن ق258المادة  وفقاالتهریب تتشكل من قضاة فقط 

الفرع الثاني

غرفة الأحداثاختصاص

و التي تمارسها الأحداث ها الغرفة یقصد بالاختصاصات الصلاحیات التي تتول

إذا تمت إحالة الملف على هذه الغرفة یجب  أي غرافي المخصص لها،الإطار الجضمن 

تختص فكما نعلم أن غرفة الأحداث ، أن تكون صاحبة الاختصاص في النظر فیها

.87رة صلیحة، المرجع السابق، ص عما-1

.مرجع نفسهال -2
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وفقا لما تطرقنا إلیه 1سنة 18و  13ما بین أعمارها ح تتراو بالأشخاص القصر و التي 

.في قسم الأحداث على مستوى الدرجة الأولى

، و ذلك )أولا(أي نوع القضایا التي یتسلمها فلغرفة الأحداث اختصاص نوعي 

).ثانیا(المحدد لها حسب الاختصاص الإقلیمي 

الاختصاص النوعي : أولا

المتواجدة على مستوى المجلس القضائي باعتبارها درجة تختص غرفة الأحداث 

ستئنافات المرفوعة من قبل الطفل أو محامیه أو ممثله الا بالنظر في جمیع،ثانیة لتقاضي

، ضدّ الأوامر الصادرة و یمكن ذلك حتى من النیابة العامة أو المدعي المدني2الشرعي

لأوامر الأخرى أو ا، بالشؤون الأحداثمن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف 

فهم من نص یو هذا ما ، 3الدرجة الأولىمحاكم الأحداث على مستوى قسمالصادرة من 

"من قانون حمایة الطفل بقولها94المادة  تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث و :

ن قبل أحكام قسم الأحداث، الصادرة في المخالفات و الجنح و الجنایات المرتبة م

من قانون الإجراءات  428إلى  417الأطفال، الأحكام المنصوص علیها في المواد 

."الجزائیة

یجوز الطعن في الحكم :"على أنهفلطال مایةحانونمن ق90قضت المادة كما

.الصادر في الجنح و الجنایات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة و الاستئناف

في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة یجوز استئناف الحكم الصادر

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما یجوز 416الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة 

.الطعن فیه بالمعارضة

.السالف الذكر12-15راجع المادة الثانیة من القانون رقم -1

"بقولهانفس القانون من 76و هذا ما تنص علیه الفقرة الثالثة من المادة -2 و یجوز رفع الاستئناف من الطفل أو :

."م غرفة الأحداث بالمجلس القضائيمحامیه أو ممثله الشرعي أما

.392، 391فخار، المرجع السابق، ص حموا ابن براهیم -3
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تطبق على التخلف عن الحضور و المعارضة الأحكام المنصوص علیها في 

  .ةمن قانون الإجراءات الجزائی 415إلى   407المواد من 

و یجوز رفع المعارضة و الاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، 

."من قانون الإجراءات الجزائیة417دون الإخلال بأحكام المادة 

فلطال مایةحانونقمن 70و إذا تعلق الأمر بالتدابیر المؤقتة التي ذكرتها المادة 

برفع الطلب من الطفل أو محامیه أو و ذلك . أیام)10(بعشرة فتحدد مهلة الاستئناف 

.1ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس

نلاحظ أن الاختصاص النوعي لغرفة الأحداث ضمانة لإعادة النظر في القضیة 

من جدید و مراجعة تلك الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى لصالح و لفائدة الطفل من 

الأحداث نفس الصلاحیات و السلطات المخولة لرئیس غرفة ، و تبقى 2طرف جهة أعلى

.3لقاضي الأحداث

القرارات الأحكام و تجدر الإشارة إلى أنه یجوز الطعن بالنقض في و في الأخیر 

، حتى أن لا لهذا الطعن أثر موقف إلا عن الجهات القضائیة للأحداثصادرة النهائیة ال

انونمن ق50تطبیقا لمضمون المادة بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة التي یقضى بها 

.4قوباتعال

الاختصاص المحلي :ثانیا

على كما ذكرنا سابقا الإقلیمي لغرفة الأحداث یقوم الاختصاص المكاني أو

، وولایاتعلى تقسیم الدولة إلى أساسا.قسم الأحداثلالاختصاص المحلي مستوى 

.السالف الذكر12-15من القانون رقم )2(76راجع المادة -1

.79كوشي كریمة، حلوان كوثر، المرجع السابق، ص -2

"السالف الذكر بنصها على أنه12-15من القانون رقم 93و هذا ما قضت علیه المادة -3 یخول لرئیس غرفة :

من هذا  71إلى  67الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من الأحداث في حالة 

".القانون

.من نفس القانون95راجع المادة -4
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من هذا نستنتج أن انطلاقا، و 1بمنطقتهمجلس قضائي خاصولایةتخصیص لكل 

التي المحاكمالاختصاص المحلي لغرفة الأحداث بمستوى المجلس القضائي یشمل كل 

.المجلساختصاصتتبع أو تنتمي إلى دائرة 

التيفلطال مایةحانونمن ق60بنص المادة بالاستعانةو بناءا على ذلك و 

:القول بأنهالاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث، یمكن ضوابط  تحدد

:یتحدد الاختصاص المكاني لغرفة الأحداث وفقا للمعاییر التالیة

.اختصاصهاقضائي التي ارتكبت الجریمة بدائرةالحدود الإقلیمیة للمجلس ال-

الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي الذي به محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله -

.الشرعي

.ذي عثر فیه الطفلالحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي ال-

.2الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي الذي وضع فیه الطفل-

و یأخذ بالمعیار الأول ألا و هو الحدود الإقلیمیة للمجلس القضائي التي ارتكبت الجریمة 

.بدائرة اختصاصها

المبحث الثاني 

لطفل الجانحمحاكمة اجلسةئیة المقررة لسیرجراالإ الضمانات

لطفل الجانح من أهم لالتي خصها المشرع الجزائري سیر المحاكمة إجراءات تعتبر 

الضمانات التي تمنح  للأطفال وقت محاكمتهم، فبالرجوع إلى الأحكام العامة التي أقرها 

تتم بصورة علنیة و  من محاكمته، نجد أینالنسبة للبالغبراءات الجزائیةجالإ انونق

طفالمحاكمة الأإجراءات لكن . تهم بالدفاع عن نفسهلمل سماحو  ةیالوجاهبمقتضى مبدأ 

، لذا قواعد الطفل ینتمي إلى فئة هشة و حساسةعن إجراءات محاكمة البالغ لأنختلف ت

حاكمة العادیة لن تتماشى و شخصیة الطفل الضعیفة، فهذا قد یسيء إلیه و یضر الم

.40عاشور رائد، المرجع السابق، ص -1

.79كوشي كریمة، كوثر حلوان، المرجع السابق، ص -2
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جمیع المعلومات بلإلمام على احیث یعمل قاضي الأحداث بالدرجة الأولى .بمستقبله

بما فیها وضعه المادي، الاجتماعي، العائلي، أخلاقه، درجة ذكائه، و طفلالخاصة بال

.فحص كل خفایا شخصیته

مسبقة لمرحلة إجراءاتتفرض وجود الجانح الأطفالمحاكمة إجراءاتلذلك فان  و      

لمحاكمة و جلسة خاصة بسیر اإجراءات إلى بالإضافة)الأولالمطلب (المحاكمة 

.المطلب الثاني(المرافعة  (

المطلب الأول 

محاكمة الطفل الجانحجلسةالمسبقة لسیرالإجراءات

تخص فقط الأطفال الجانحین دون فمحاكمة الأحداث تقوم على فلسفة متمیزة

التي تبرز من ، والتوفر على ضمانات أساسیة و خاصةلمحاكمتهمتقضي إذ  غیرهم،

، حیث خصها تتسم بالبساطة و المرونةقواعد جنائیة و اجتماعیة  و إجراءاتخلال 

.المشرع الجزائري بطابع استثنائي من حیث نطاق تطبیقها

جلسة و انعقادسیریجب توفرها لمسبقةنجد إجراءاتالإجراءات هذه من بین و

الفرع (أثناء الجلسة فل الجانح تعیین محامي للطوجوبو التي تتمثل في ،ةالمحاكم

.)نيالفرع الثا(المحاكمة جلسة بحضور الشرعيالطفل وولیهتكلیف،)الأول

الأولالفرع 

تعیین محامي للطفل الجانحوجوب

و هو حدثا  أوا كان بالغامي من بین الضمانات المقررة للمتهم سواء الاستعانة بمح

القانون حیث بقوةمجسدة الضمانة  هذه أن كما.1حق مكرس و معترف به دستوریا

في  السالف الذكر01-16المعدل بموجب القانون رقم 1996في الدستور الجزائري بحیث تم تكرس هذا المبدأ-1

."ا الجزائیةیالحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضا:"169المادة 
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الطفل على حق الدفاع حصولضرورة على  تأكیدتم حمایة الطفل وقانون كرست في 

الذي جعله القانون وجوبي عكس البالغینو هذا  ،مخالفة أو نحةج أویة سواء ارتكب جنا

.1أما في مواد الجنح و المخالفات یكون جوازیافقط في الجنایات

أثناءسلبا  هعلیتؤثر التي قد حمایته من كل العوامل و المؤثرات بهدفو ذلك 

هذا الحق تكریسو قیة حقوق الطفل افي اتف اأیضهذه الضمانة  تذكر  اكم و .محاكمته

بوجوب تعین محامي  للحدث فیها اذا إلیهالشخص المسلم أوغ ولي الحدث یبلبتذلك  و

.2عینتذلك  تولت المحكمة هذا التعذر إذا جنحة و أول جنایة كان الفع

فقط في مرحلة المحاكمة بل یجب  نلا یكو ن حضور المحامي بأتجدر الإشارة و

معه التحقیقللنظر و الطفلتوقیفللقضیة ابتداء من مرحلةمتابعایكون حاضرا و أن

من خلال من قانون حمایة الطفل  أولىفقرة  67المادة  هما بینتهذا  و ،3تهمحاكمثم 

حل المتابعة  ولمساعدة الطفل  وجوبي في جمیع مران حضور محام أ" :نصها على

."المحاكمةالتحقیق و

و قد أعطى المشرع الجزائري مسؤولیة تعیین المحامي للممثل الشرعي للطفل و 

قاضي الأحداث امي من طرف المحأو عدم قدرته على ذلك  یتم تعیین هفي حالة امتناع

67نص المادة علیه أكدهذا ما عدة القضائیة والمسا إطارذلك في  و من تلقاء نفسه

ممثله الشرعي بتعین  أوفل یقم الطلم  إذا و":بقولهافلطال مایةحانونمن ق )3(و  )2(

ه او یعهد ذلك إلى نقیب محامیا من تلقاء نفسالأحداثیعین له قاضي محامي 

نقابة ئمة تعهدها شهریاالمحامي من قاختار وفي حالة التعین التلقائي ی،المحامین

."امالمعمول بهالتنظیم وفي التشریع الكیفیات المحددة  ولشروط لالمحامین وفقا 

"السالف الذكر على أنه155-66من الأمر رقم 292إذ تنص المادة -1 إن حضور محامي في الجلسة لمعاونة :

".یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهمالمتهم وجوبي و عند الاقتضاء 

مذكرة تخرج لنیل ،12-15الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في ظل القانون مخناش فهیمة، وریرو لیندة، -2

شهادة ماستر في الحقوق فرع القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.34، 33ص  ،2016-2015بجایة، میرة،

.40، ص المرجع السابقعلالي حیاة،طواهریة فریدة،-3
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بالتهمة بإبلاغه لطفل الحقاس به فسالم زلا یجو مقدس حق الدفاع  إن

ا ن قادر كم یحتى و لو لمحامي هان یقوم بالدفاع عنالحق في له أیضا و ،إلیهةالموجه

له الحق بالاتصال كما،یمكنه الحصول على مساعدة قضائیةعلى دفع أتعابه إذ

على  الأدلةتقدیم و فحضور المحامي یمكن الطفل من رد الاتهام .بكل سریةبمحامیه

.1براءته

به المتهم بان له ین آنعلى القاضي  وام العام ن حضور المحامي یعتبر من النظإ      

.2رذلك في محضو یقوم بتدوین الحق في الاستعانة بمحامي 

نيالفرع الثا

المحاكمةجلسة الشرعيولیهالطفل مع حضور 

في القواعد العامة عند البالغین هو وجوبیة حضور المتهم شخصیا أثناء الأصل 

نیابة عنه، إلا أنه لظروف مثوله أمام القضاء، فلا یمكن لأحد المثول معه أو تمثیله 

خاصة نجد أن المشرع خرج عن هذا المبدأ عندما یكون المتهم المحاكم طفلا جانا إذ قرر 

له إجراءات خاصة به و التي تتمثل في تكلیف الطفل و ولیه الشرعي بحضور جلسة 

).ثانیا(، و أجاز إعفاء الطفل من حضور جلسة المحاكمة )أولا(المحاكمة 

بحضور جلسة المحاكمةتكلیف الطفل وولیه الشرعي  :أولا

و إعلامه بأن  الغاالمتهم سواء كان طفلا أو بإخطاركلیف بالحضور معناه لتا

ي معینة فمحكمةم معین أو سأمام قالامتثالهناك دعوى جنائیة مقامة ضده یجب علیه 

رأیه و ما یراه مناسبا من أقوال إبداء ي یتمكن من لكموعد و یوم محدد و ساعة محددة 

.3التهمة عن نفسهإبعادالتي قد تفید في تبرئته و 

.40، ص السابقطواهریة فریدة، المرجع -1

مذكرة مكملة لنیل من مقتضیات ،التفرید العقابي للحدث الجانح في التشریع الجزائريبوعمارة كریمة، زبلاح سلیمة، -2

-2014لنیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.17، ص 2015

.114أفروخ عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -3
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غایة صدور الحكم من  إلىالمحاكمة برمتها إجراءاتالمتهم  ورمما یستوجب حض

الشخصياقتناعهلیتمكن القاضي من شخصیة المتهم ثم یبني أخرىو من جهة ،جهة

.1لتقدیر العقوبة التي سینطق بها

و ذلك  ، لحضور جلسة المحاكمةالطفل الجانح مع ممثله الشرعيإخطارفیتم 

إحلاللكن هذا لا یعني .2التقاضيأهلیةتتوفر فیه  لا الكون أن الطفل یعتبر قاصر 

یله المسؤولیة المدنیة حدهم محله الذي یكون فقط في القضایا الغیر الجنائیة و ذلك لتحمأ

.3التي سبها لغیرعن الأضرارالتقصیریة

مایةحانونقمن 82هذه الضمانة بموجب نص المادة الجزائري المشرع اقر  و

عد سماع الطفل وممثله الشرعي بالأحداثیفصل قسم :"على أنهالتي نصتفلطال

...".

مسؤوله القانوني  و الجانحل الطف مإعلاأوجب المشرع الجزائري یمكننا أن نفهم أن 

 ة والشرعي الجلسولیهیحضر الطفل و أن و ،الإجراءاتبجمیع إقامتهمل في مح

 و الطفلالتكلیف إجراءغایة من ال و ،دعاوي الحمایةمختلف مراحل الدعوى الجزائیة و

إضافة إلى منح الطفل .ذلك لخلق جوّ ملائم و مناسب یجعله في نفسیة مرتاحةولیه 

من تكلیف ولیه من حضور  ففرصة أخرى من أجل الدفاع عن نفسه، و ذلك یتمثل الهد

المسؤولیةي الذي ارتكبه ابنهم و كذا تحمیلهمن أجل إحاطته بالفعل الإجرامالجلسة

.4المدنیة و الأخلاقیة، خاصة و إن كانت الأسرة هي سبب انحرافه

في مقدمتها سریة الجلسة و الشروط القانونیة وسماع الطفل باحترامیتم  و

، سنه، مهنته، لقبهیتم سؤال الطفل عن هویته و اسمهبحیث.الحضور الشخصي للطفل

السنیة محمد الطالب، إجراءات محاكمة الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة -1

-2013بسكرة،،خیضرماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .120 ص،2014

لة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم الحمایة الجنائیة للأحداث، رسامقدم عبد الرحیم،-2

  . 502ص ، 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، ،الجنائیة

.51شداني فاطمة، المرجع السابق، ص -3

.39طواهریة فریدة، علالي حیاة، المرجع السابق، ص -4
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ان  معترفا بالتهمة الموجهة و یسال الطفل اذا كإلیهتتلى التهمة المنسوبة  و إقامتهومحل 

.بغیر سماع الشهودإدانتهرافه و قام بالاعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعت إذا و ،إلیه

الوالدین و أقوالسماع مشرع منولي الحدث فقد جعل البخصوص سماعأما

بل الفصل في القضیة و مرحلة ضروریة یمر علیها القاضي قالوصي او متولي الحضانة

.1الإدانة أوبالبراءة إماالحكم على الطفل إصدار

الشرعي جلسة المحاكمة خصوصیة بحدّ ذاتها یعتبر إجراء تكلیف الطفل و ممثله 

.إذ لا نجدها في إجراءات محاكمة البالغ

الطفل من حضور الجلسة  إعفاءجواز :ثانیا

ذلك لكي تتم  و التي تحكم المحاكمة الجزائیةمن المبادئالإجراءاتوجاهیة  إن

بالنسبة للأطفالنه لك فإلكن خلافا على ذ،الأطرافبحضور المناقشة الشفویة للدعوى

خص لهم قاعدة بما یخدم ، و2عن هذا المبدأالجزائريفقد تنازل المشرع الجانحین

و هذا ماجلسة المحاكمة ر و الطفل من حض إعفاءالمحكمة أجازتمصلحتهم بحیث 

 إعفاء ،الأحداثیمكن قسم  و":فلطال مایةحانونمن ق)3(82صت علیه  المادة ن

مصلحته ذلك، و في هذه الحالة، ینوب عنه ور الجلسة إذا اقتضت الطفل من حض

."ممثله الشرعي بحضور المحامي و یعتبر الحكم حضوریا

الطفل من حضور جلسة  إعفاء نه یمكنأالمادة هذه و یفهم من خلال نص 

إذا "فإن استعمال المشرع لعبارة .3جزء منها فقطفي كلیا أو و الاستغناء عنه المحاكمة 

عن جلسة المحاكمة لأن كلیایعني بذلك أنه یجب استبعاد الطفل "اقتضت مصلحته ذلك

ذلك سیؤثر على حالته النفسیة و المعنویة، كأن تكون الجریمة المنسوبة إلیه مخلة 

بالأخلاق و الآداب العامة و سرّد أحداثها و وقائعها أمام الحضور سواء كان الخصوم أو 

.54-52شداني فاطمة، المرجع السابق، ص -1

  . 513ص  المرجع السابق،مقدم عبد الرحیم، -2

دركي عبد الحمید، المسؤولیة الجزائیة للحدث، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص علم الإجرام، كلیة الحقوق و -3

.78، ص 2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 
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قاریر الخبرة على مسامعهم سیكون ذا تأثیر سلبي على نفسیة الشهود أو القیام بعرض ت

، كمل یمكن إخراج الطفل من 1الطفل، لذا اكتفى المشرع حضور ممثله الشرعي و محامیه

أو تكلف ولیه جلسة المحاكمة بعد سؤاله وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإفهام الطفل 

ة وضعه في المراكز المتخصصة الشرعي بهذه المهمة بما جرى في غیبه خاصة في حال

.2لإعادة إصلاحه

راج الطفل كان قد سمح بإخ إذا المشرع و أن أیضانستشف یمكن أنكما

انه لم یحصر الحالات التي یجوز  إلا، حضورهامنمن جلسة المحاكمة و إعفائه

السلطة ، مما یخول و اكتفى فقط بمراعاة مصلحة الطفلالإجراءللقاضي القیام بهذا 

یعتبر الحكم الصادر إضافة إلى أنه.3قرها له القانونلتقدیریة للقاضي في الحدود التي أا

على الطفل الجانح في هذه الحالة حضوریا،  بمعنى أن الحكم الصادر في هذه الحالة 

.4یخضع لقواعد الحكم الحضوري طبقا للقواعد العامة

و  استبعادأجاز المشرع همن خصوصیة في هذه الإجراءات أن هو ما نلاحظ

 الذي البالغ عكس و الاكتفاء بمن یمثله،جلسة المحاكمة الاستغناء عن حضور الطفل ل

انونق 345و هذا ما نصت علیه المادة ،5بحضور جلسة المحاكمةشخصیایكلف

یتعین على المتهم المبلغ بالحضور شخصیا أن یحضر ما ":راءات الجزائیة بقولهاجالإ

"ى أمامها عذرا نعتبره مقبولا للمحكمة المستدعلم یقدم  فإن حضور المتهم البالغ ، ...

إجراءاتسیر التحقیق والأحداث أثناءالحقوق و الضمانات المقررة لحمایة "نشناش مینة، دفاس عدنان،-1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الظاهرة و علاجها وأفاققراءة في  الأحداثالملتقى الوطني حول جنوح ،"المحاكمة

.08، ص 2016ماي  05و  04یومي ،01جامعة باتنة 

.43،44رائد عاشور، المرجع السابق، ص -2

  .  08ص  ،السابقالمرجع نشناش مینة، دفاس عدنان، -3

.43رائد عاشور، المرجع السابق، ص -4

مبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، -5

.107، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



الفصل الثاني          خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانح أثناء مرحلة المحاكمة

62

جلسة المحاكمة و جوبي في الجنایات و الجنح إلا إذا وجد عذر قانوني مقبول أما في 

.1حد أفراد عائلته بموجب توكیل خاصلفات جاز للمتهم أن یندب للحضور أالمخا

المطلب الثاني

محاكمة الطفل الجانحإجراءات سیر جلسة 

الجزائیة لسیر الإجراءاتالعامة المقررة في قانون الأحكاممن المعروف ان 

ي بحضور الجمهور مما یمنح له فرصة الرقابة ة بالنسبة للبالغین هي العلانیة أالمحاكم

.على سیر العدالة و القضاء 

خضع الجزائري أأن المشرع حیث ،الأحداثالعكس لما هو معمول به في قضاء 

تتمیز بالمرونة و  وطابع من الخصوصیة لها  إجرائیةالى قواعد  الأحداثة جلسة محاكم

و تجنبا لكل ذلك فقد . العدالة جهزةلأ ف حدة مواجهة الطفلالقلیل من التعقید ذلك لتلطی

على نفسیتهم السیئالأثرالسریة لتجنب مبدألي إ الأحداثخضع المشرع جلسة محاكمة أ

ما یدور بهذه الجلساتنشررتب نتیجة بحضرمما ی.)الأولالفرع (الشعور بالفضیحة و 

).الفرع الثاني(

الأول الفرع

في قضاء الأحداثسریة الجلساتمبدأ 

رد و  إلا أنهالعادیة،في المحاكمة الجزائیةالأصلذا كانت العلانیة هي المبدأ إ        

صة بهم سریة لما الجانحین حیث تنعقد الجلسة الخاالأطفالعلى ذلك استثناء بخصوص 

155-66من الأمر رقم )2(407لا تستوجب سوى عقوبة الغرامة و هذا ما نصت علیه المادة مخالفة إذا كانت ف -1

"السالف الذكر بقولها غیر أنه إذا كانت المخالفة لا تستوجب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم غیابیا أن ینب للحضور :

".عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص
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و المعنویة یر یؤثر سلبا على الحالة النفسیةن العلانیة و التشهیحقق مصلحتهم و لأ

.1صلاحهفي تعقید الأمور و صعوبة إللطفل مما قد یساهم

یها مناقشة الدعوى یقصد بالسریة منع الجمهور من الحضور في القاعة التي تتم ف

، و نقصد بالجمهور كل فرد من عامة الناس لیس له علاقة بقضیة الخاصة بالطفل

.الطفل المعروضة على المحكمة

صود هو العلانیة المقإنماو  2جلسة محاكمة الطفل لا تنعقد في سریة تامة إن       

المحدودة حیث یكون الحضور فقط للأشخاص المرخص لهم بذلك مثل الممثل الشرعي 

الأشخاص الذین تربطهم علاقة قرابة أو علاقة ، المحامي و الشهود على القضیةل، للطف

في  3العلانیةن الجلسة تبقى سریة مقارنة بالجلسات و مع ذلك فإقانونیة مع الطفل 

.4عند المجرمین البالغینالقواعد العامة

و الهدف من ، 5تجري مناقشة القضایا الخاصة بالأطفال الجانحین في سریة و

 ذلكلأن  الأمورو تعقید إحراجهذلك هو تقلیل عدد الحضور لمنع التشهیر بالطفل و 

سریة جلسة المحاكمة عبارة عن ضمانة هامة ، وسیؤثر على نفسیة الطفل لا محالة

  .29ص المرجع السابق، وریرو فریدة، مخناش فهیمة، -1

إن سریة الجلسة لا یعني الخروج عن القواعد الخاصة بالمحاكمة، بل یتعین على كل جهة قضائیة مكلفة بمحاكمة -2

الحدث سماع جمیع أطراف الدعوى بدایة من سماع الطفل و مسؤوله المدني و الشهود، و المدعي المدني علاوة على 

راجع حاج شریف خدیجة، حاج بن شریف علي محمد، المرجع السابق، .فاع الحدثامة و مرافعة دمرافعة النیابة الع

  .195ص 

   504ص مقدم عبد الرحیم، المرجع السابق، -3

"السالف الذكر بنصها على أنه07-17من القانون رقم 285و هذا ما تنص علیه المادة -4 جلسات المحكمة :

مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، و في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد علنیة، ما لم یكن في علنیتها 

جلسة سریة، غیر أن لرئیس أن یحظر القصر دخول جلسة المحاكمة، و إذا تقررت سریة الجلسات تعین صدور الحكم 

.في الموضوع في جلسة علنیة

".لحكم، و یجوز إیقافها لراحة القضاة أو الأطرافتتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حین صدور ا

تتم المرافعات أمام قسم الأحداث :"على أنهالسالف الذكر12-15القانون من82هذا ما نصت علیه المادة  و -5

.، راجع"في جلسة سریة 
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تقویمه و تهذیبه و هم فقط یحاولون  و أسرته أفرادبین بأنهبحیث یشعر الطفل 

.1إصلاحه

لا یسمح بحضور  و:"فلطال مایةحانونق )2( 83المادة أكدتههذا ما  و

لشهود القضیة و الدرجة الثانیة و إلىلممثل الشرعي للطفل و لأقاربه المرافعات إلا ل

ممثلي ،عند الاقتضاء، وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامینالضحایا و القضاة و

حمایة الطفولة المعنیین مندوبي  و الأطفالالجمعیات و الهیئات المهتمة بشؤون 

".بالقضیة

حمایة ،الأحداثما یبرر منع المشرع للجمهور من حضور جلسات محاكمة  و

الملائم للطفل وبعث في نفسیته جو من وصیات الطفل و أسرته و توفیر الجو لخص

هذه الحمایة حیث یسعى المشرع من خلال .و الراحة و إبعاد الخوف و الرهبةالاطمئنان 

مرة إدماجهم إعادةتهذیب هذه الفئة الضعیفة في المجتمع من اجل  و إصلاح إعادة إلي

الضمانة الهامة التي أقرها القانون للطفل في جعل ، لذلك نجد هذهفي المجتمعأخرى

المتبعة ، سواء من حیث الأشخاص أو من حیث الإجراءات ةجمیع إجراءات محاكمته سری

العلنیة تخلف أضرار لا تعد و لا تحصى على نفسیة في الدعوى أو المحاكمة، كون أن 

.2الطفل

یبقى دائما إلا أنه سریة جلساتالأحداث أن تكون الأصل في محاكمة رغم أن 

و هذا ما نصت علیه ،3ن المحاكم بالغا أو حدثانطق بالحكم في جلسات علني سواء كاال

الصادر في الجرائم المرتكبة ینطق بالحكم :"فل على أنهطال مایةحانونمن ق89المادة 

."من قبل الطفل في جلسة علنیة

.505، ص السابقمقدم عبد الرحیم، المرجع -1

تخصص رة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، مذكعلنیة المحاكمة الجزائیةمبدأ، مزیان محفوظ، مسعودان بلقاسم-2

، ص 2017-2016بد الرحمان، ، جامعة میرة عالقانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

72.

.35مخناش فهیمة، المرجع السابق، ص -3
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و هذا یتعارض مع مبدأ سریة محاكمة الطفل و ضرره لا یقل عن ضرر علنیة 

إلا أن المشرع و في هذا المجال فرق بین حالتین، فبالنسبة .جلسة المحاكمة نفسها

أما بالنسبة للتدابیر للعقوبات المتخذة بشأن الحدث فیصدر الحكم فیها بجلسة علنیة 

.1الحمایة المتخذة في شأنه فینطق بها في جلسة علنیة

الفرع الثاني

ر نشر وقائع المحاكمة حظ

القاعدة العامة یجوز نشر أخبار عامة عن سیر جلسات المحاكمة في وسائل 

یعاقب حاكمة التي تنعقد سریة فإنه مبالنسبة لجلسات الاستثناءالإعلام لكن یرد على ذلك 

یعاقب بغرامة من مئة ":القانون المتعلق بالإعلام بقولهاما نص اعلى نشر وقائعها و هذ

كل من نشر أو  )د ج 200.000(مائتي ألف دینار إلى) د ج 100.000(ألف دینار

بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات 

، و یفهم من خلال هذه 2"الحكم إذا كانت جلساتها سریةالجهات القضائیة التي تصدر 

المادة أن المشرع الجزائري قد منع من نشر المعلومات المتعلقة بسیر جلسات المحاكمة 

الجانحین بصفة الأطفالفي القضایا المتعلقة بالتي تنعقد سریة في وسائل الإعلام سواء 

لقضایا المخلة بالحیاء و الآداب عامة و القضایا المتعلقة بالبالغین بصفة خاصة كا

.العامة

التي وقعت في جلسة محاكمة منع نشر وقائع المحاكمة  أوتعتبر قاعدة حضر 

التي قد الآثارو ذلك بهدف حمایته من الأحداثسریة مرافعة لمبدأامتداد الطفل الجانح 

و حتى نشر الجدول الاسمي  الإعلامتنجر عن نشر معلومات بشأنه عن طریق وسائل 

.3منه الأولىالخاص بالأحداث و لو بالأحرف 

.196، 195السابق، ص ، حاج شریف علي محمد، المرجع حاج شریف خدیجة-1

، 2010ینایر 12ه الموافق ل 1433صفر عام 18، مؤرخ في 05-12القانون رقم من 120المادة راجع -2

.2012ینایر 15الموافق 1433صفر 21الصادر  02ج عدد .ج.ر.یتعلق بالإعلام، ج

.09المرجع السابق، ص دفاس عدنان،نشناش منیة، -3
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یجوز نشر أیة معلومات أو وقائع أو مناقشات یمكن أن تؤدي إلى التعرف  لذلك لا

لتي هي في على هویة الحدث بهدف عدم الإساءة إلى سمعته و الحفاظ على شخصیته ا

نشرا كلیا أو جزئیا المحاكمة سواء ر نشر ما یدور في جلساتطور التكوین ، فإنه یحظ

إلخ، كما یحظر نشر نص أو ...في الصحف أو وسائل الإعلام المختلفة أو الإذاعة

یضاح یتعلق بهویة أو شخصیة الأطفال المجرمین و هذا حمایة لسمعة و لكرامة هذه إ

للعقوبة في حالة ما إذا تمت مخالفة هذه الأحكام یتعرض صاحبها ، و1الفئة مستقبلا

.2فلطال مایةحانونمن ق137المنصوص علیها في المادة 

و  الاتهامو بالتالي قد یتأثر سلبا من رد فعل المجتمع بالإشارة إلیهم بأصابع 

معلومات تخص جنوحه، لكن للموازنة بین حق المجتمع في معلومات تخصانتشار

معرفة ما یدور من وقائع و متابعة القضاء و ما یصدره من أحكام، و حق المتهم في 

المدعي نشر الحكم النهائي دون ذكر اسمأجاز المشرع صون كرامته و عدم الإساءة إلیه 

.3علیه و لقبه و الإشارة له بالأحرف الأولى من اسمه فقط

.82السابق، ص كوشي كریمة، المرجع -1

إلى  10.000و بغرامة من )2(سنتین  إلى أشهر)6(یعاقب بالحبس من ستة ":تنص هذه المادة على أنه-2

یبث ما یدور في جلسات الجهات القضائیة  أو/وكل من ینشر ،بإحدى هاتین العقوبتین فقط أودج  20.0000

 أو الإذاعة أوقرارات الصادرة عنها في الكتب و الصحافة و ال الأحكامو  الأوامرملخصا عن المرافعات و  أوللأحداث 

یعد منعدم تسجیل السوابق القضائیة ، إضافة إلى أن "ة الانترنیت أو بأیة وسیلة أخرىعن طریق شبك أوالسینما 

اء یعیدوا مباشرة  بنذلك لكي یبدؤوا والأحداثالعود في قضایا أحكاماستبعد المشرع إذ  مكرسة لطفل،الضمانات 

تلغى بقوة القانون من :" ق ح ط  109هذا ما نصت علیه المادة على انحرافهم وإشارة أيحیاتهم من جدید خالیة من 

بمجرد بلوغه سن كذا التدابیر المتخذة في شانهصحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح و

."الرشد الجزائي

.35السابق، ص مخناش فهیمة، المرجع -3
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خاتمة

هاما في المجتمع كونها أكثر مراحل العمر خطورة، دورا  تلعب فئة الأطفال

فانحرافه یؤشر على قصور المجتمع في حمایة و وقایة هذه الفئة التي تعتبر جزء لا یتجزأ

فعلى المجتمع تقدیم كافة أشكال الدعم و المساندة لفئة الأطفال الجانحین سواء .منه

كما تتطلب هذه الفئة توقیع الجزاء الملائم و .الاجتماعیة منها أو التقنیة أو القانونیة

على أساس إعادة إصلاح و توجیه و إعادة الصغیرة، سنها یتماشى و الذي المناسب 

قق مصلحته كأولى الأشیاء، و بالمقابل مصلحة المجتمع إدماج المجرم الحدث بما یح

.ترتكز على امن و سلامة أفراده فهم سنده الأول

انون حمایة جراءات متابعة الطفل الجانح وفقا لقلإ نفهم من خلال الدراسةو  

ع نستنتج أن المشر .في المجتمع خطر الجنوحفئة معرضة لالطفل الذي اعتنى بأكثر

متمیزة وضعها الأطفال الجانحین بقواعد و أحكام و إجراءات فعلا خصالجزائري 

.الجزائیة وافرد لهم قانون خاص یتعلق بالمتابعة متابعتهم دون غیرهمل

، و الإجراءات المطبقة على الأطفال الجانحینخلال خصوصیة یتضح من  الذي       

عندما ،شرطة القضائیة المختصةضباط ال ابدایة بإجراء التحریات الأولیة الذي یتولاه ذلك

لا یتم اللجوء إلیه إلا كملاذ أخیر و لفترة زمنیة الطفل للنظر الذي یباشر إجراء توقیف

فیه فلا یجوز الإفراط.ساعة48ساعة عكس البالغین المتمثلة في 24قصیرة تتمثل في 

إضافة إلى انه تم .را لمساسه بحریتهم الذي لا یمكن تصوره إلا من الجهات القضائیةنظ

الوساطةاجراء استحداث تم إلغاء إجراء التلبس و المثول الفوري الخاص بالبالغین و 

كإجراء بدیل لفائدة الأطفال الذین یرتكبون أفعال یعاقب علیها بموجب قانون حمایة الطفل 

أن  كون خصوصیةو ما یتمیز به هذا الإجراء من .ة أو مخالفةالقانون بوصف جنح

، مما فیها كما فعل عند البالغین ز إجرائهالتي یجو الجرائم لهذه الفئة یحصرلم  المشرع

ا سمح للمدعي المدني كما أحسن المشرع عندم.حق إجرائه في كل الجرائملطفل لیخول 

فیما  و ذلكق المكلف بشؤون الأحداث أمام قاضي التحقیفي تحریك الدعوى العمومیة

و جعلها من اختصاص النیابة یخص الجنایات فقط و لم یفتح له المجال في كل الجرائم 
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إذ أجاز لها استثناءا تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الاستدعاء المباشر فیما العامة

.و بطلب فتح تحقیق ابتدائي یتعلق بالمخالفات كونها أقل خطورة

أوجب التحقیق في المشرع الجزائريأن مرحلة التحقیق الابتدائي نجد  في أما

یتولى التحقیق في حیث ، سواء كانت جنحة أو جنایةالمرتكبة من قبل الطفلجریمةال

الذي یختار من بین قضاة الذین بقرار من وزیر العدل الجنحة قاضي الأحداث المعین

لنظر و قاضي تحقیق مكلف بشؤون الأحداثلهم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل، 

یعین حیث.الذي یعین بموجب أمر من رئیس المجلس القضائيفیما یخص الجنایات

و لمدة أقصاها بموجب الكفاءة و القدرة المتمتعین بها في شؤون الأطفالهؤلاء القضاة

عندما قام ، خاصة المشرع هنا میز و فرق بین فئة الصغار و الكبارف. سنوات)3(ثلاث 

المطبقة بالنسبة للأطفال بدلا من أربعة أشهرمدة الحبس المؤقت إلى شهرین بتقلیص 

.على البالغین

و  الجنائیةمرحلة المحاكمة و باعتبارها المرحلة الأخیرة التي تمر بها الدعوى أما 

 كذلك عدة له المشرع اوجدأن نجد إما بالإدانة أو البراءة، لذا فیها یتم حسم مصیر الطفل 

لقاضي حیث منح سلطة الحكم في جرائم الأحداث.من أضرار الجلسةحمایتهل ضمانات

تصر على تطبیق القانون كما هو بالنسبة لقاضي الأمور العادیة، لا یقدوره  الأحداث لأن

إلى حمایة بدرجة الأولى هدفما یتمیز به من كفاءة في المجال الاجتماعي تو إنما 

حتى أن المشرع أورد إجراءات خاصة لسیر.و علاجه أكثر من عقابهو وقایته الطفل

المحاكمة و جعل من حضور المحامي و ممثله الشرعي وجوبي في كافة الجرائم جلسة

من حضور الجلسة الطفلإضافة إلى ذلك یمكن إعفاء .الاطفالالتي یمكن أن یرتكبها

أما علیه و حضور ممثله الشرعي بدلا منه،سلبیاإذا كانت ستؤثرأو إخراجه منها 

الإجراء الأكثر ضمانة له هو جعل جلسة المحاكمة سریة لا علنیة مثلما هو مطبق في 

.المحاكمة العادیة عند البالغ

ت بما یكفل الطفولة على أحسن حال بعض الاقتراحانستخلص أن یمكنمنهو 

:والتي تتمثل في
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.طیة قضائیة متخصصة بشؤون الأطفالضباء إنششرع أن یقوم بمعلى ال-

العنصر النسوي في كافة الأجهزة التي تتولى شؤون الأحداث على المشرع أن یدرج -

العامة أو قضاة التحقیق أو الحكم، كونها أكثر خبرة سواء كانت الضبطیة أو النیابة 

.في التعامل مع الأطفال

اث، و ذلك بتخصیص الأحدإعادة النظر في مسألة توزیع الاختصاص على قضاء -

من الجنایات و الجنح و یفصل في جمیع أنواع الجرائم موحد أحداثقسم

المخالفات، یكون إما على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي أو المحاكم التي 

.تقع خارج المجلس

لا یقل إلغاء النطق بالحكم علنیة أمام الجمهور فهو إجراء سلبيیجب على المشرع -

.تأثیرا عن علنیة الجلسة

منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة سماع الطفل بعد مضي -

، یعد انتهاك لخصوصیة التوقیت حتى و ان لم یحضر محامیهساعتین من 

الاجراءات المطبقة على الطفل فیمكن ان تضغط الضبطیة القضائیة على الطفل 

مشرع یقوم بتعدیل نص لذا حبذا لو ان ال.الاعترافاتتلك المدة للحصول علىخلال 

.فل خاصة و أن حضور المحامي وجوبيمن قانون حمایة الط)3(54المادة 

من قانون حمایة الطفل على عدد 75المشرع الجزائري في نص المادة لم ینص -

عد یو هذا المرات التي یمكن ان تمدد فیها مدة الحبس المؤقت في مواد الجنایات ، 

یعدل في  أنعلى المشرع  لذاقصور في حق الطفل فیمكن التعسف في عدد المرات 

.نص المادة و یشیر الى عدد المرات 

إیجاد آلیات لمكافحة الفقر و تحسین المستوى المعیشي داخل المشرع بنناشدكما

و المجتمع برمته، و تخصیص أماكن للأطفال مجانیة حتى یتسنى للجمیع دخولها 

إبعادهم عن المشاهد الحادة التي لا تلیق بسنهم لعله یتقلص حجم القضایا المعروضة 

.على القضاء، و بالتالي عدم القضاء على الطفولة بسبب مشاكل اجتماعیة یمكن حلها
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.2015/2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عاشور رائد، الأحكام المطبقة على المجرمین الأحداث في قانون حمایة الطفولة،/8

الحقوق تخصص قانون جنائي، كلیةر الأكادیمياستممذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات 

.2017-2016ورقلة، و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،

جزائري، مذكرة عمارة صلیحة، الحمایة القانونیة للأطفال من الجریمة في التشریع ال/9

ر في الحقوق تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق و العلوم تخرج لنیل شهادة ماست

.2015-2014السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

فارح منى، أثر السنّ في القانون الجنائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة /10

ماستیر تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، 

.2015/2016الجزائر، 

ل الجدید كوثر حلوان، الحمایة القضائیة للطفل في قانون حمایة الطفكوشي كریمة، /11

تخصص قانون عام معمق، ر في القانون، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماست12-15رقم 

.2016-2015،، بومرداسبوقرةكلیة الحقوق، جامعة أحمد 

مخناش فهیمة، وریرو لیندة، الحمایة القانونیة للأحداث الجانحینفي ظل القانون/12

، فرع قانون خاص و العلوم الجنائیةر في الحقوق ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماست15-12

.2016-2014، میرة عبد الرحمانجامعةالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و

دة اكمة الجزائیة، مذكرة لنیل شهمزیان محفوظ، مسعودان بلقاسم، مبدأ علنیة المحا/13

فرع القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم ر في الحقوقماست

.2017-2016، جامعة میرة عبد الرحمان، یاسیةالس
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المتبعة للتحقیق مع الأحداث في التشریع الجزائري، الإجرائیةالقواعد میدون حنان، /14

، كلیة الحقوق م جنائیةقانون جنائي و علو تخصص ر في القانونة لنیل شهادة ماستمذكر 

.2014و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

:بحاث مقالات و أ:رابعا 

:مقالات )1

دور قاضي الأحداث في حمایة الطفل الحدث من "هواري مصباح، أحمد بورزیق، /1

، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة، "المتعلق بحمایة الطفل12-15خلال قانون 

  .)284-263ص  ص( ،2018، جانفي 7الجلفة، العدد

مجلة ، "توقیف الطفل الجانح للنظر وفق التشریع الجزائريإجراء "إلهام بن خلیفة، /2

، ص ص2017، جوان 16، عدد العلوم القانونیة و السیاسیة

مجلة البحوث و ، "الوساطة الجزائیة المتعلقة بالأحداث الجانحین"بن طالب أحسن، /3

  .)209-195 ص ص( ،2016، 12لعدد ، االدراسات الإنسانیة

المتعلق 12-15الحمایة الجنائیة للأحداث على ضوء القانون "بن یوسف یقنیعي، /4

، العدد 07المجلد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، "بحمایة الطفل

  .) 54-32ص ( ،2018، 01

نظام المثول الفوري بدیل لإجراءات التلبس في التشریع "،وسري عبد اللطیفب/5

،01،2017العدد ، 15المجلد ، الجزائر، الأكادیمیة للبحث القانونيالمجلة ،"الجزائري

  .)484- 467ص ص (

الحقوق و الضمانات المقررة لحمایة "حاج بن علي محمد، حاج شریف خدیجة، /6

-15على ضوء القانون رقم –التحقیق و سیر إجراءات المحاكمةالأحداث الجانحین أثناء

، العدد الرابع، نوفمبر الدراسات القانونیة المقارنةمجلة، "-المتعلق بحمایة الطفل12

  ).199-185ص ( ،2017
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12-15الحمایة القانونیة للطفل في ظل قانون "مستاري عادل،زولیخة، رواحنة/7

مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،"في مرحلة المتابعة و التحقیق،الطفلالمتعلق بحمایة 

  .)77-67(صص  س ن،، دالعدد الثالث، المجلد العاشر

، العدد مجلة القانون، "ضمانات حمایة الكفل الجانح أثناء التحقیق"زقاي بغشام، /8

  .)117-94ص ص( ،2016، المركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان، جوان 06

الأحكام الإجرائیة الخاصة بالطفل الجانح في قانون حمایة "عبادة سیف الإسلام، /9

 ص( ،2017، جوان 17، الجزائر، العدد دفاتیر السیاسیة و القانون، "الطفل الجزائري

  .) 188-181ص

، "المركز القانوني لجهاز النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة"فاطمة العرفي، /10

  ).123-32ص (، 2017، دیسمبر 12، العدد مجلة الشریعة و الاقتصاد

و دوره في حمایة الطفل الجانح على ضوء خیار الوساطة الجنائیة "مونة مقلاتي، /11

ص (، 2018، جانفي 09، العدد مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، "قانون حمایة

  .)135-122ص

، ضد الأحداث في القانون الجزائري، المتابعة الجزائیةلخضر رابحي، فتحي عكوش/12

-577صص (، 2017، العدد الحادي عشر، جوان ةمجلة الباحث للدراسات الأكادیمی

592(.

د س ن، ، العدد السابع،مجلة الاجتهاد القضائي، "الطفولة الجانحة"هدى زوزو،/13

  .)107-102ص (

:مداخلات)2

، "القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائرالآلیات"جماطي عبد المنعم،/1

، كلیة الحقوق و الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث قراءة في أفاق الظاهرة و علاجها

.2016ماي  5و  4العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، یومي 

أثناءالأحداثالحقوق و الضمانات المقررة لحمایة "عدنان، نشناش منیة، دفاس/2

قراءة في  الأحداثالملتقى الوطني حول جنوح ،"المحاكمةإجراءاتسیر التحقیق و
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و  04یومي ،01العلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق و الظاهرة و علاجها وأفاق

.2016ماي 05

:النصوص القانونیة:خامسا 

:الدستور-1

، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 1966الدستور الجزائري لسنة 

28یه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق عل1996دیسمبر 07

، معدل و متمم 1996دیسمبر08الصادرة بتاریخ 76 ددج ع.ج.ر.، ج1996نوفمبر 

، 1437جمادى الأولى 26الموافق لـ 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.1437جمادى الأولى 27الموافق لـ 2016مارس 07الصادر في 14عدد  ج.ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة-2

الموافق ل 1413جمادى الثانیة عام 24، مؤرخ في 461-92المرسوم الرئاسي رقم -

، على اتفاقیة حقوق لمصادقة على التصریحات التفسیریة، یتضمن ا1992دیسمبر 19

، 1989نوفمبر 20المتحدة، بتاریخ الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة الأمم 

23ه الموافق ل 1413جمادى الثانیة عام  23، الصادرة في 91 ج عدد.ج.ر.ج

.1992یسمبر د

:النصوص التشریعیة-3

، 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 155-66الأمر رقم /1

، 1966جوان 11الصادرة في  48 ددج ع.ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج

، 1438عام  جمادى الثاني28، المؤرخ في 07-17القانون موجب بالمعدل و المتمم

1348، الصادرة في أول رجب عام 20ج عدد .ج.ر.ج ،2017مارس 27ل الموافق 

.2017مارس 29ه الموافق ل 
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، 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 156-66الأمر رقم /2

، معدل و 1966جوان 11الصادرة في  49 ددج ع.ج.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج

، 37ج عدد .ج.ر.، ج2016یونیو 19ؤرخ في ، الم02-16بموجب القانون رقم متمم

.2016یونیو  22في  الصادرة 

، 2012ینایر 12ه الموافق ل 1433صفر 18، المؤرخ في 05-12قانون رقم /3

15ه الموافق ل 1433صفر 21، الصادرة في 02ج عدد .ج.ر.یتعلق بالإعلام، ج

.2012ینایر 

یولیو سنة 15الموافق ل 1436رمضان عام 28، مؤرخ في 12-15القانون رقم /4

.2015یولیو سنة  19في  ةالصادر ،39ج عدد .ج.ر.یتعلق بحمایة الطفل، ج، 2015
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